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 مقدمة     
 

الحمد الله العليم الحكيم، العزيز الرحيم، الذي أنزل علـى عبـده            

ا، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة         الكتاب ولم يجعل له عوج    

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةِ    :  للعالمين سيدنا محمد، المنزل عليه قول الحق      

وعلـى  18:)الجاثية(مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ        

 0جه  من الأبرار آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على نه

فإن االله خلق الخلق بقدرته ، وأسكنهم في أرضه بجـوده           , وبعد  

وكرمه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، بمنه وفضله، وجعلهم خلفـاء           

وَمَنْ يَبْتَغِ  الأرض من دون خلقه، ورضى لهم الإسلام شريعة ومنهاجا          

   جاءت تلك الشـريعة       85:آل عمران  غَيْرَ اْلإِسْلاَمِ دِينْاً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ     

الغراء حامية لمصالح العباد، ومصلحة  لأحوالهم  على اختلاف الزمـان            

    14: الملكأَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُوالمكان، 

وتأتى في مقدمة مصالح العباد تلك الضروريات التـي لا تقـوم            

ا من أي اعتداء ، وهي الضروريات الخمس        حياتهم إلا بحفظها وصيانته   

التي تتمحور حولها مقاصد الشريعة، وقد حددها الإمام أبو حامد الغزالي           

وهو أن يحفظ عليهم ديـنهم      : ومقصود الشرع من الخلق خمسة      : "بقوله  

ونفسهم ، وعقلهم ونسلهم ومالهم ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة       

فـإن حفـظ    : حفظ الدين في المرتبة الأولى    وإذا كان   " ، ودفعها مصلحة  

 : النفس يحتل المرتبة الثانية، ويقوم حفظها على أسس ثلاثة

حفظ أصله وكفالة استمراره ، فكانت مشروعية النكـاح         : الأول

والتوالد، وقاية وحفظا للنوع الإنساني من الانقراض ، وضمانا لشـرعية           

 0الإستمرار
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ده على وجه الأرض ، فسخر      حفظ بقائه ونموه بعد وجو    : الثاني  

 وما فـي الأرض جميعـا منـه، مـن المأكـل             تاالله له ما في السماوا    

 0والمشرب، ومن الهواء العليل، وكافة مقومات الحياة الرغيدة

حفظ حياته وكرامة ذاته ، فحرم الاعتداء عليه بقتله بغير          : الثالث

سول له  حق ولأجل  هذا قررت الشريعة أشد العقوبات الرادعة لكل من ت           

نفسه النيل من حق الإنسان المكرم الذي وهبه االله لـه ، ألا وهـو حـق                 

الحياة ، وجعل من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل النـاس جميعـا،               

ذلك لأن كرامة الحياة وحق الناس فيها حق واحد، على قدم المساواة، لا             

 ـ         .  فرق بين إنسان وآخر    و وقد قررت الشريعة أن القصاص  وحـده  ه

 :العقوبة الزاجرة التي تحفظ للناس حياتهم من اعتداء المعتدين، قال تعالى

َوَلَكُمْ فِيْ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يآأُوْلِى اْلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن)  179:البقرة  ( 

مقاصد (وانطلاقاً من الأهمية القصوى للقصاص رأيت أن تكون         

ارنة مـع الإعـدام فـي القـانون         الشريعة من عقوبة القتل قصاصا مق     

 موضوعاً لبحثي، استكمالاً لمتطلبات الحصول علـى درجـة          )الوضعي

 .الماجستير في التشريع الجنائي

 

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 الفصل التمهيدي

 الإطار المنهجي للدراسة

 يتضمن المسائل الآتية

           .    مشكلة الدراسة:  أولا

تبدو مشكلة هذا البحث في تقرير الشريعة عقوبة القتل قصاصاً و           

هي إزهاق لنفس  في وقت تجعل الشريعة  حفظ النفس الإنسـانية فـي               

المرتبة  الثانية من الضروريات الخمس التي تكفل الإسلام بحفظها، وفى           

 نوع من   مقدمتها حقه في الحياة، وتبدو الإشكالية في تقرير مبدأين بينهما         

مبدأ تقرير عقوبـة القتـل،      : التعارض في ظاهر الأمر على الأقل، وهما      

 . ومبدأ حفظ النفس ضمن الضروريات الخمس

وقد تزايدت هذه الإشكالية في الوقت الراهن مع ارتفـاع  نبـرة             

المنظمات والهيئات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسـان، مدعيـة بـأن        

يعة الإسلامية تمثل خرقاً واضـحاً لحقـوق        عقوبة القتل الواردة في الشر    

 .الإنسان

ومع الإقرار بأن عقوبة القتل أثارت جدلاً واسعاً ، قديماً وحـديثاً            

إلا أنها أخذت منحى جديداً في الوقت الحاضر، حيث أثار الأخذ به  جدلاً              

واسعاً على المستوى الدولي، مما قد يؤدي في وقت يعانى فيه المسلمون            

ي وعلمي واقتصـادي شـامل ـ إلـى التشـكيك أو      من تخلف حضار

الانصياع ـ جهلاً أو خبثاً ـ للدعايات المناوئة لهـذا الحكـم الشـرعي      

 :القاطع لذلك كانت المشكلة متلخصة في السؤال الآتي

 ما مدى التعارض بين الشريعة والقانون في المقصد من هذه العقوبة؟
 
 



 5

 :أهمية الدراسة: ثانياً

 في الفشل الذي مني بـه القـانون الوضـعي    تكمن أهمية البحث  

السائد في معظم دول العالم في التقليل من جريمة القتـل  فضـلا عـن                

: ولعل من أسباب ذلك   . استئصالها ، بل إنها تزداد وتيرتها يوما بعد آخر        

عدم وجود عقوبة رادعة توازي حجم الجريمة شفقة ورحمة بـالمجرم ،            

 حال العصـابات ، علـى حسـاب         وهو فرد أو مجموعة  أفراد كما في       

المجتمع ، ولصالح ازدياد معدل الجريمة ذاتها حجما وشناعة ، على مدى           

 .الزمان والمكان

 :أهداف الدراسة: ثالثاً 

إن العقوبات في الشريعة وكذا في القانون هي وسـائل لتحقيـق            

 أهداف معينة، تختلف نوعاً وقوةً باختلاف نوع الجريمة ومدى خطورتها

ذا البحث إلى إبراز جملة من مقاصد الشريعة وأهـدافها فـي            ويهدف ه 

  : عقوبة القتل قصاصا منها ما يلي 

حماية الأسس والقواعد التي تقوم عليها الحياة البشرية التـي جـاءت            . 1

 .الشريعة لصيانتها ووقايتها من العدوان عليها

وزجرا إثبات مدى ملاءمة هذه العقوبة للجريمة التي تعاقب بها ردعا           . 2

 0لكل من تسول له نفسه النيل أو التعدي على حرمة النفس البشرية

إقامة الحجة والبرهان على أولئك الذين يناوئون هذه العقوبة ويثيرون          . 3

 .الشبهات تجاهها

بيان تناقض  حجج المعارضين للإعدام حيث أنهم يجيـزون عقوبـة            .4

 .ا سواهماالإعدام في جريمة الإرهاب والحرابة ويعارضونها فيم

إظهار أن عقوبة الإعدام في القانون الوضعي والقصاص في الشريعة          . 5

 .يرميان إلى غايات واحدة
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 .بيان ما يترتب على القتل الرحيم من أحكام.6

 .بيان حكم قتل ابن الزنى.7

 إظهار ما يترتب على القتل غيلة.8

 .تساؤلات الدراسة:رابعاً

ت في اتجاه محاولة الوقـوف      تثير هذه الدراسة عدداً من التساؤلا     

على مقاصد الشريعة في عقوبة القتل قصاصاً التـي قررتهـا الشـريعة             

 الإسلامية  

 : وتتلخص هذه التساؤلات فيما يلي 

هل هناك تعارض بين مبدأ كرامة الإنسان وحفظ نفسه وحقـه فـي             -1

 الحياة وبين عقوبة القتل التي قررتها الشريعة  ؟

 القتل قصاصاً حفظ الـنفس الإنسـانية ، أم          هل المقصود من  عقوبة    -2

 إهدارها وإزهاقها ؟

ما المقاصد والغايات التي ترمي إليها  الشريعة  من عقوبـة القتـل              -3

 قصاصاً ؟ 

 لماذا وقف القانون الوضعي موقف المتردد في إقرار عقوبة الإعدام؟   -4

 هل غايات عقوبة الإعدام وأهدافه في القانون الوضعي هـي نفـس            -5

 مقاصد الشريعة من عقوبة القتل؟

 هل القتل الرحيم يوجب القصاص في الإسلام؟-6

  هل قتل الغيلة يوجب القتل قصاصاً أم حدا؟-7 

  هل قتل ابن الزنى يوجب القصاص ؟-8
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 .مصطلحات الدراسة: خامسا
 )1(0جمع مقصد، وهو موضع القصد: المقاصد-1

مورد الشاربة علـى المـاء      :ه، وأصله ما سنه االله من الدين وأمر ب      :  الشريعة -2

 )2.(الظاهر الذي لا انقطاع له

 )3(0أن تجازي الرجل بما فعل سوءا: العقاب، والمعاقبة:  عقوبة-3

 )4(0إزهاق الروح والإماتة : مصدر قَتَلَ وهو:  القتل-4

   قـص الأميـر                  :  يقـال  0لغة بكسر القاف مصدر قَصََّ وهو الَقوَد      :  القصاص -5

 ).5(فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه 

قتل القاتل عمداً  أو جرح الجارح عمدا بالطريقـة التـي حـددتها              : ( واصطلاحا

 )6).(الشريعة الإسلامية

 )7(وازنه به: الشيء بالشيء: 2 صاحبه واقترن به ،1:لها معنيان: المقارنة-6

افتقر وصار عدما  فهو عديم      : مَ يُعْدِمُ إِعْدَاماً وَعُدْماً     مصدر أَعْدَ : لغة:  الإعدام -7

 )8(كما شاع عند أهل العصر في إفقاد الحياة 

 )9(حرمان المحكوم عليه من حياته :  والإعدام قانونا 

وهـو دخيلـة    ((0مقياس كل شيء وطريقه وجمعه قوانين     : القانون هو :  قانون -7

ر كلي ينطبق على جميع جزئياتـه التـي         استعمل لكل أم  )). رومية وقيل فارسية  

 )10(0تعرف أحكامها منه

 )11.(اختلقه:  وضعا أيالشيءذ من وضع مأخو:  الوضع-8

 ــــــــــــ
 355 ص 3انظر لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور ج )1(

 95 ص 5ومعجم المقاييس اللغة لأبي الحسين بن فارس بن زكاريا ج
 306 ص 19فتاوى لشيخ الإسلام أحم بن تيمية ج مجموع ال )2(

 830 ص5لسان العرب ج)3     (
  967معجم متن اللغة  احمد رضا ص ) 4    (

  11 ص5معجم مقاييس اللغة ج) 5     (
 25محمد بن سعد آل شواز الغامدي ص / د.عقوبة الإعدام ) 6     (
 983معجم متن اللغة ص ) 7     (

 827ص  السابق المرجع) 8   (

 69 0ص, دار النهضة العربية,محمود نجيب حسني،القاهرة/ شرح قانون العقوبات  د) 9    (
 1011معجم متن اللغة ص )  10    (
  941 ص 5لسان العرب  ج)  11    (



 8

 الدراسات السابقة  : سادساً 

وردت مقاصد الشريعة مسائل منثورة في كتب الرعيل الأول مـن           

ت فكرتها تتبلور جعلت لها فصول وأبواب في كتب         الأصوليين ، ولما أخذ     

المتأخرين ، وبلغت المقاصد أشدها واستوت على سوقها على يـد العـالم             

 أبي إسحاق الشاطبي، وصار كل من جاء بعده عالة عليه، وقـد             رالنحر ي 

كتب نخبة من المعاصرين في علم المقاصد ونحوا بها منحى تعليميا يقـوم             

مسائل، وضرب الأمثلة والشواهد المفردة، ولم يكلفوا       على التبويب وتفريع ال   

أنفسهم مشقة تطبيق مقاصد الشريعة التي ذكروها على الأحكام على وجـه            

من التفصيل والبيان الشافي ، وربما ذكروا بعض المقاصد دون أن ينزلوها            

على جميع الأحكام التي تنطبق عليها تلك المقاصد ، إلا مثالا يتضـح بـه               

 :من  أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع  ما يليالمقال ، و

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلـة      :   الدراسة الأولى 

 الشرعية
محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي       /د:رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث    

 ه1415:إلى قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام

 هذه الرسالة إلي ما يليوتهدف 

فيقدم الباحث ما ينفع لعصرنا مما قرره سـلفنا،         : الأصالة والمعاصرة  -1

 0فيكون فهمنا مستفاداً من فهمهم

 رسم حدود تمنع من الغلو في استعمال المقاصـد وتمنـع الفوضـى              -2

 0والتلاعب بالنصوص على حساب المقاصد

 0 بيان التآلف بين الأدلة والمقاصد-3

   0ام في إبراز محاسن الشريعة الإسه-4

 0 دحض شبه المعترضين-5
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 . إمكانية الاستفادة منها-6

 0وقد قسم الباحث الرسالة إلى خمسة أبواب

 0المدخل إلى دراسة المقاصد: الباب الأول

 0طرق معرفة المقاصد: الباب الثاني

 0أقسام المقاصد: الباب الثالث

 0خصائص المقاصد وقواعدها:الباب الرابع

 0علاقة المقاصد بالأدلة:لباب الخامسا

 :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

 0زيادة الإيمان بمعرفة المقاصد -1

في معرفة مقاصد الشريعة يحصل التعرف على محاسن الشـريعة           -2

 0ومزاياها

 0معرفة المقاصد تؤدي إلى رد شبهات المعارضين -3

احث ركـز علـى     فالب, والعلاقة بين هذه الدراسة و البحث واضحة جلية       

الجوانب العلمية النظرية،تبويبا وتفريعا وتفصـيلا للمقاصـد،بينما هـذا          

مقاصـد  : البحث يتمحور في الجانب التطبيقي وفي موضوع محدد هـو         

وعليه، يمكن الاستفادة من هذا البحث      . الشريعة في عقوبة القتل قصاصا    

كن من   في الوقوف على مقاصد الشريعة في هذا البحث ول         هوالاسترشاد ب 

 0الناحية الإجمالية النظرية

،رسالة ماجسـتير قـدمها      اعتبار مقاصد الشريعة  : الدراسة الثانية 

عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد إلى المعهد العالي للقضـاء           : الطالب

هـ ، وعلى الرغم من أنها رسالة علمية إلا أن الباحـث لـم              1392عام  

ردا، دون التقيد بأبواب أو      فقد سرد موضوعاتها س    0يسلك منهجا واضحًا  

 0فصول، أو ما شابه ذلك
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إثبات اعتبـار المقاصـد فـي       : ومن ضمن العناوين البارزة في الرسالة     

 .الشريعة

 . اختلاف العقول في إدراك المصالح  من الأحكام- 

فـي العقائـد، الفقهيـات،وفي      : ظهور المقاصد في أحكام الشـريعة      -  

 .الأخلاق

لعلماء في حظر التعليـل ومنعـه، أو إجازتـه          وبعد هذا، أورد خلافات ا    

مرجحا مذهب جمهور علماء الأمة في أن       . وإقراره في الأحكام الشرعية   

أحكام الشريعة معللة، مستدلا على ذلك من الكتاب والسنة ونقولٍ كثيـرة            

 .من الرعيل الأول من الأصوليين

ويمكن الاستفادة من هذا البحث في موضوعنا هذا في اعتبار 

 .  اصد وتأصيلها من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث في ذلكالمق

، طرق إثبات جريمة القتل في الفقـه الإسـلامي        : الدراسة الثالثة 

هــ، قـدمها    1394رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضـاء ،عـام          

 محمد سعد الغامدي: الطالب

 .اشتملت الرسالة على ثلاثة أبواب

 .ة القتلتعريف جريم:الباب الأول

 0طرق الإثبات المختلف فيها: الباب الثاني

 .النتائج والآثار المترتبة على ثبوت جريمة القتل: الباب الثالث

وأريـد أن يكـون     . ولم يتناول الباحث مقصد الشريعة من القتل قصاصا       

 .موضوعي حول مقاصد الشريعة من القتل قصاصا

، رسـالة   الإسلاميالقتل العمد وموجبه في الفقه  : الدراسة الرابعة 

 ـ       : ماجستير قدمها الطالب    زإبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشبر مي

 هـ إلى المعهد العالي للقضاء1405عام 
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 .اشتملت الرسالة على أربعة فصول

 .القتل العمد عند الأئمة الأربعة: الأول

 .الأدلة التي يثبت عن طريقها قتل العمد: الثاني

 .اصشروط وجوب القص: الثالث

 .موجب قتل العمد:الرابع

 .ولم يذكر الباحث أي نتيجة توصل إليها

 .أمّا بحثي فيدور حول مقاصد الشريعة من عقوبة القتل قصاصا
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 :منهج الدراسة:سابعاً
سيكون المنهج المستخدم  بإذن االله هـو المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي              

 .المقارن 

                 

 :خطة الدراسة

 .لبحث من مقدمة، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول، وخاتمةتتكون خطة ا

 

 :يتضمن الإطار المنهجي للدراسة وهو:الفصل التمهيدي 

 

 0مشكلة البحث -1

 0أهمية البحث -2
 0 أهداف البحث-3

 0تساؤلات البحث-4

 0مصطلحات البحث-5

 0الدراسات السابقة -6

 .منهج الدراسة-7

 .ةمقاصد الشريعة الإسلامي:  الفصل الأول

 فيه ثلاثة مباحث

 0تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 .إثبات المقاصد نقلا وعقلا: المبحث الثاني

 0طرق معرفة المقاصد: المبحث الثالث

 .القتل قصاصا: الفصل الثاني

 0فيه ثلاثة مباحث
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 0وفيه خمسة مطالب. القتل الموجب للقصاص: المبحث الأول

 0 القتلأنواع:المطلب الأول

 0ماهية القتل العمد: المطلب الثاني

 0صور القتل العمد من حيث الوسيلة والكيفية: المطلب الثالث

 0الشروط  الواجب توفرها في القاتل والمقتول: المطلب الرابع

 0الشروط الواجب توفرها في عملية القتل وآلة القتل: المطلب الخامس

 .حق القصاص واستيفاؤه: المبحث الثاني

 :  وفيه خمسة مطالب  

 0تعريف القصاص لغة واصطلاحا:المطلب الأول

 0مشروعية القصاص: المطلب الثاني

 0حق القصاص وتعلقه: المطلب الثالث

 0استيفاء حق القصاص وشروطه: المطلب الرابع

 0مسقطات القصاص: المطلب الخامس

 .مقاصد الشريعة من عقوبة القتل قصاصا: المبحث الثالث

 :تة مطالب     وفيه س

 0مقاصد الشريعة من القصاص في القرآن الكريم: المطلب الأول

 0مقاصد الشريعة من القصاص  في السنة النبوية: المطلب الثاني

أوجه المقارنة بين مقولة العرب القتـل أنفـى         : المطلب الثالث 

 0للقتل وآية القصاص
 0الردع العام: المطلب الرابع

 0لعمل والجزاءالمساواة بين ا: المطلب الخامس

 0خاصية التعبد في القصاص: المطلب السادس
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 .عقوبة الإعدام في القانون الوضعي:  الفصل الثالث

 :وفيه خمسة مباحث

 0تعريف الإعدام لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 0خلفية تاريخية حول عقوبة الإعدام: المبحث الثاني

 0الحديثعقوبة الإعدام في الفقه الجنائي : المبحث الثالث

 0عقوبة الإعدام بين القبول والرفض: المبحث الرابع

  0الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الوضعي:المبحث الخامس
 

تحليل ومقارنة بين مقاصد القانون الوضعي من       : الفصل الرابع 

  0المعاقبة بالإعدام لدى الدول التي تطبقها وبين مقاصدها في الشريعة

 :حثوفيه ستة مبا

 0الأصل والمنشأ في كل منهما: المبحث الأول

 0الثبات والتغير: المبحث الثاني
 0المجالات: المبحث الثالث

 0وسائل التنفيذ: المبحث الرابع

 0التنفيذ بين السرية والعلنية: المبحث الخامس

 0اختلاف المقاصد والغايات: المبحث السادس

 

 0 إليها الباحث أهم النتائج التي توصل-1:تتضمن:  الخاتمة

  أهم التوصيات-2                                   
 0قائمة المصادر و المراجع 

 .فهرس الموضوعات
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 : الفصل الأول
 )مقاصد الشريعة الإسلامية (( 

تعريفها لغةً ,  تقتضي الضرورة العلمية لمعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية

وأحلل طرق معرفة , وعقلاًثم إثبات هذه المقاصد نقلاً,واصطلاحاَ

 .المقاصد وسيتبين كل ذلك في ثلاثة مباحث مستقلة

 :المبحث الأول
 . تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحاً

 : اَلْقَافُ وَالصَّاَدُ وَالدَّالُ يَدُلُ عَلَى أُصْوُلِ ثَلاَثَةٍ: الَمَقصَدُ لُغَةً

: وَمِنَ اْلَبَابِ . قَصَدْتُهُ قَصْدَاً وَمقَصَِداً  : فَيُقَالُ: إِتْيَانً الشَّيءِ وَأَمِّهِ  : اَلأَصْلُ اْلأَوَّلُ 

 .أَقْصِدُهُ السَّهْمَ إِذَا أَصَابَهُ فَقُتَلَ مَكَانَهُ

اَلقِطْعَةُ فِـي الشَّـيءِ إِذَا      : وَالقِصْدَهُ. قَصِدْتُ الشَّيءَ أَيْ كَسَرْتُهُ   : اَلأْصْلُ الثَّانِي 

 . هُ قَصِدُ الّرمَاح وَرُمْحُ قَصِدٌ وَقَدْ انقَصَدَتَكَسَّرَ وَجَمْعَهُ قَصِدُ وَمِنْ

اْلمُكْتَنِزَةُ اَلمُمْتَلِئَةُ لَحْمَاً وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ اَلقَصِيْدَةُ مِنَ : النَّاقَةُ القَصِيْدُ : اَلأَصْلُ الثَّالِثُ 

 اَلمُقْصِدُ جَمْعُ مَقَاصِدِ وَهُوَ     :وَفِي الْمُعْجَم اْلوَسِيْطُ  . الشِّعْرِ قَصِيْدَةٌ لِتَقْصِيْدِ أَبْيَاتُهَا   

 . مَكَانُ اْلقَصْدُ يُقَالُ بَابُكَ مَقْصِدِي أَي اَلَمَكَانُ الَّذِي أَقْصٍِدُهُ

وَأَصْلُ المَادَةُ فِي كَلاَمِ العَرَبِ الاعتزام وَالتَّوْجُهُ نَحْوَ الشَّيءِ عَلَى اعتدال كَانَ            

 . )1(ذَلِكَ أَوْ جَوْرِ وَمَصْدَرْهُ مَقْصِدُ

اَلْمَوَاضِعُ الَّتِي يُنْحَدَرْ إلَى الْمَـاءَ      : الَشَّرِيْعَةُ وَالْشِرَاعُ وَاَلْمَشْرَعَةُ  : اَلْشَّرِيْعَةُ لُغَةً 
                                                 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بتحقيق وضبط عبد السلام محمـد هـارون،    )   (1

الجزء الرابـع ص    , لغة للشيخ أحمد رضا     ومعجم متن ال  . دار الجيل بيروت لبنان    , 395الجزء الخامس ص    

575 . 

 . ولسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور.  دار مكتبة الحياة بيروت

دار صادر بيروت وأساس البلاغة لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بـن              :  الناشر 355الجزء الثالث ص    

 . يون السودأحمد الزمخشري تحقيق محمد باسل ع

 .  ،  دار الكتب العلمية، بيروت لبنان81-80/ 2ج
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شِرْعَةُ المَاءَ وَهِيَ مَوْرِدُ الْشَّـارِبَةَ      : وَالْشّرِعَةُ وَالشَّرِيْعَةُ فِي كَلاَم اْلعَرَبِ    . مِنْهَا

وَاْلعَرَبُ لاَ تُسَمِيْهَا شَرِيْعَةً حَتَِّى     . اسُ فَيَشْرَبُونَ مِنْها وَيَسْتَقُوْنَ   الْتَّيِ يَشْرَعُهَا النَّ  

 . لاَ يُسْقَى بِالرَّشَادِ. يَكُوْنَ اْلمَاءُ عَدّاً لانقِطَاعَ لَهُ وَيَكُوْنُ ظَاهِرَاً مَعِيْنَاً

عَةُ ينَتَظِمُ كُلَّمِا شَـرَعَهُ االلهُ مِـنَ        الشَّرِيْعَةُ وَاْلَشَّرْعُ وَاْلشِّرْ  : الشَّرِيْعَةُ اْصطِلاَحَاً 

إتِّبَاعُ اْلرُّسُلِ وَالدُّخُوْلِ تَحْتَ طَـاَعَتِهْم       : الْعَقَائِدِ وَالأعْمَالِ وَحَقِيْقَةُ اَلْشَّرِيْعَةُ هِيَ    

 . كَمَاَ أَنَّ اْلخُرُوْجُ عَنْهَا خُرُوْجُ عَنْ طَاعَةِ الرُّسُلِ

 : فقال )1( أمر بالقتال عليه   وطاعة الرسل هي دين االله الذي     

 .)3( אא:وقوله. ))2א

الائتمار بالتزام العبوديـة    : الشريعة هي : وفي كتاب التعريفات للجرجاني قال    

 .)4(ق في الدينوقيل الشريعة هي الطري

                                                 
 مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : انظر )1(

 .مكتبة المعارف الرباط المغرب:  ، الناشر306    الجزء التاسع عشر ص 
 ).193(سورة البقرة آية  )2(
 ).   809(لنساء آية سورة ا )3(
 التعريفات للعلامة علي بن محمد الجرجاني ضبطه وفهرسه محمد بن عبد الحليم القاضي الطبعة : انظر )4(

 .   الناشرون) 139ص( م 1991هـ، 1411    الأولى، 
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 .سأتكلم عن إثبات المقاصد بالطرق النقلية ثم أتكلم عنها بالطرق العقلية

 : إثبات المقاصد بالأدلة النقليه: المطلب الأول

المُطِّلِع على معاني نصوص القـرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة،             

قاصد الشرعية التي يقصد منها جلب المصـالح        يستخلص منها الكثير من الم    

ودرء المفاسد، ولهذا فإن كثيراً من العلماء بعد استقرائهم لنصـوص القـرآن        

والسنة أثبتوا أنها جاءت لأجل مقاصد الناس، من جلب المصالح لهـم ودفـع              

 . المفاسد عنهم

رونـة  واعلم أن الاستقراء دل على أن أحكام االله تعالى مق          ( )1(قال البيضاوي 

أرجـح أن ذلـك     , وليس الغرض غير نفع العباد، فالمراد نفعهـم       . بالمصالح

 ( )3(وقـال الشـاطبي   . )2 ()بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجـوب      

والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا في الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء            

                                                 
هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة ناصر الدين أبـو الخيـر البيضـاوي                   : البيضاوي) (1

هــ  691ومنهاج الأصول توفي رحمه االله في مدينة تبريز سنة          . التفسير:  المصنفات من مؤلفاته   صاحب

انظر ترجمته في طبقات الشـافعية لأبـي        . هـ685على رواية الأسنوي وقال ابن كثير أنه توفي في سنة           

وعلق عليه  بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي اعتنى بتصحيحه                  

 . م1987هـ، 1408 طبعة 2/28الدكتور الحافظ عبد الحليم خان ج

مؤسسة الندوة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، وطبقات الشـافعية لجمـال الـدين                   :   الناشر

  .772ص ,1ج , عبد الرحيم الأسنوي  دار الكتب العلمية ،بيروت
شـمس الـدين    : هاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي تأليف       معراج المنهاج  شرح من    : انظر) (2

محمد بن يوسف الجزري حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إسماعيل رقم الإيداع بدار الكتـب والوثـائق                

 228 ص 2ج.  القومية، القاهرة
طبي كـان أصـوليا     هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير الشا           : الشاطبي) (3

ومفسراً وفقيهاً ومحدثاً ولغويا وله تأليف جليلة منها الموافقات التعريـف بأصـول التكليـف والاعتصـام                 

انظـر ترجمتـه فـي      . هـ، ولم يذكر سنة ولادتـه     790 من شعبان عام     8والمجالس، توفي يوم الثلاثاء     

 . الاعتصام الشاطبي
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لى يقول في بعثه الرسـل      فإن االله تعا  . )2( ولا غيره . )1(لا ينازع فيه الرازي     

 بَعْـدَ  وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ         مُبَشِّرِينَرُسُلًا   :     وهو الأصل 

 . وغيرها من الأدلة) )3 الرُّسُلِ

لو تتبعنا مقاصد مـا      ( : وقد ورد في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام        

 أن االله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شـر      في الكتاب والسنة لعلمنا   

فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرئ المفاسد، والشر يعبر           . دقة وجله 

ولهذا فهناك طرق متعـددة للدلالـة       . )5( به عن جلب المفاسد ودرئ المصالح     

 : على إثبات المقاصد عن طريق النقل فمن هذه الطرق ما يلي 

 : الطريقة الأولى

االله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه حكيم في أكثـر مـن              أن  

موضع، وهذا دليل على أن أحكامه سبحانه وتعالى مشروعة لمقاصـد، ولـم             

تشرع عبثاً إذ أن من أسمائه الحكيم وهذا يتضمن وضع الشيء في موضوعه             

اللائق به، وأحكام االله سبحانه وتعالى محققه لمصـالح النـاس فـي الـدنيا               

 . خرةوالآ

                                                 
حسين التميمي البكري أبو عبد االله فخر الدين الرازي الإمام محمد بن عمر بن الحسن بن ال:  الرازي هو (1)

مفـاتيح الغيـب    : المفسر قرشي النسب أصله من طبرستان ومولده في الري ألف العديد من المصنفات منها               

طبع ثمانية مجلدات ولوامع البينات في شـرح أسـماء االله تعـالى والصـفات وعصـمة الأنبياء،وأسـرار                   

 والأعـلام للزركلـي       5/33طبقات الشافعية   : راجع انظر ترجمته في   . علم الأصول   التنزيل،والمحصول في   

6/313 .  

 . 6 ص 2ج, المكتبة التجارية الكبرى، مصر,   الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (2)

 .165 سورة النساء، آية  (3)

دار المعرفـة  , بد العزيز بن عبد السلام السلمي  قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين ع  (4)

 .   160 ص 1ج,بيروت
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) 1(     قال ابن القيم  
لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلاً إلى الغايـات           ((

المحمودة والمطالب النافعة، فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمـل الصـالح            

فتحصل الغاية المطلوبة، فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا            

لالتهم على أسبابها وموانعها، ولا كـان       هداهم، ولا إيصالهم إلى سعادتهم، ود     

ذلك هو الغاية المقصودة، ولا تكلم لأجلها، ولا أرسل الرسل وأنـزل الكتـب           

 ))لأجلها، ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها، لم يكن حكيماً ولا كلامه حكمـة            

 . )2(تعالى االله علوا كبيرا

 : الطريقة الثانية

مواضع كثيرة في كتابه العزيـز أنـه                 أخبر االله سبحانه وتعالى في      

א : أرحم الراحمين كما في قوله تعالى     
א والرحمـة لا  . )4( وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَـيْء      : وقال تعالى . ))3 א

ما أمرهم به وشرعه لهم، فلو لم       تتحقق إلا إذا قصد به رحمة خلقه بما لهم وب         

تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إلى عباده لما           

وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن رسـوله صـلى االله          . اتصفت بصفة الرحمة  

عليه وسلم بأنه رحمة وأكد أن الغرض من إرساله هو الرحمة للعالمين كمـا              

                                                 
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدين أحد كبار العلماء ولد                    ) (1

عية إعلام الموقعين والطريق الحكمية في السياسة الشر      :  في دمشق وله الكثير من المؤلفات منها       691عام  

 .  في دمشق751وشفاء العليل توفي في عام 

خيـر الـدين    :    الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين تأليف          

  .6/168 وشذرات الذهب 13/234، والبداية والنهاية 56 ص6الزركلي ج

 . دار العلم للملايين بيروت:   الناشر
لعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام شمسي الدين محمد بن أبي بكر              انظر كتاب شفاء ا   ) (2

  .  319ص ,و دار الكتب العلمية بيروت. دار الكتب العلمية بيروت,بن قيم الجوزية 
 ). 109(سورة المؤمنين آية ) (3
 ).   156(سورة الأعراف آية ) (4
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 فلو خلت   ((: قال الرَّازي   . ))1اكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِيْنَ      وَمَا أَرْسَلْنَ  :قال تعالى 

الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين، ما كانت رحمة بل نقمة لكون التكليف             

 .     )2()) بها محض تعب ونصب

 إخبار االله تعالى في مواطن كثيرة في القرآن الكريم على أنه            :الطريقة الثالثة 

 أجل كذا أو بأي مسلك من مسالك العلة المعروفـة وهـي         فعل كذا لكذا أومن   

، ومن أمثلة ذلك قـول االله       )3(عمدة كثير من مقاصد الشريعة العامة والخاصة      

א: تعالى א א א
אא אإِلاَّא

)4(. 

א: وقوله א א
א : وقوله. )) 5 א א

אא  .)) 6א

אא :وقوله تعالى א  ).)7א

אرُسُلاً: وقوله تعالى 
                                                 

 ).   107(سورة الأنبياء، آية ) (1
لأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن محمد الأمدي، ضبطه وكتـب                  ا) (2

 وشفاء العليل المرجع السـابق  250 ص 2ج,حواشيه الشيخ إبراهيم العجور دار الكتب العلمية بيروت لبنان      

 ـ           433ص ة وتحقيـق   والمحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي دراس

, 1980,مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       , الدكتور طه جابر فياض العلواني القسم الثاني      

وحاشية العلامة سعد الدين التفتازاني مع حاشية المحقق السيد الشريف الجرجـاني علـى               . 237 ص   2ج

     238 ص 2ج.مكتبة الكليات الأزهرية, شرح القاضي عضد مراجعة شعبان محمد إسماعيل
.  محمد سعد اليـوبي   : كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية رسالة دكتوراه للدكتور         )  (3

 . 108م، ص1998هـ، 1418
 ).   143(سورة البقرة، آية ) (4
 ).   150(سورة البقرة، آية ) (5
 ).   185(سورة البقرة، آية ) (6
   ). 105(سورة النساء،آية ) (7
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إلى غير ذلك من الآيات المعللة بلام التعليل على من يقول بـأن             .))1א

 .)2(هذا اللام للتعليل

 : الطريقة الرابعة

به وعظم فوائده والغرض من إنزالـه وهـذا           إخبار االله تعالى عن أهمية كتا     

א : قال تعالى . الكتاب هو أصل الشريعة وأساسها    
)57(א

 .)3( )58( אא

: ما نصه )المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي      ( ذكر في كتاب  

فمـن  : دلالة هذه الآية على مراعاة المصلحة من جهة الإجمال والتفصـيل          ((

 : جهة الإجمال دلت الآيتان على سبعة أوجه

 حيث أهتم بوعظهم وفيه أكبر       قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ     : لقوله عز وج  : الأول

 .وإرشادهم إلى الهدى4مصالحهم إذ في الوعظ كفهم عن الردى 

وصف القرآن الكريم بأنه شفاء لما في الصدور ويعنـي مـن شـك              : الثاني

 . ونحوه

 . وصف القرآن الكريم بالهدى: الثالث

 . حمة مصلحة عظيمةوصفه بالرحمة ففي الهدى والر: الرابع

إسناد كل ذلك إلى فضل االله ورحمته ولا يصدر عنهما إلا لمصلحة            : الخامس

 . عظيمة

  فبـذلك   :أمر االله تعـالى للنـاس بـالفرح بـذلك فقولـه تعـالى             : السادس

                                                 
 ).   165(سورة النساء، آية ) (1
جامعـة  .  الفرد جيوم : حرره وصححه . , عبد الكريم الشهرستاني  : تصنيف,نهاية الإقدام في علم الكلام      )  (2

 .    404الإمام محمد بن سعود الإسلامية مكتبة المعهد العالي للقضاء ص 
 ).   58، 57(سورة يونس،الآيات ) (3
 الأذي: الردى ) ( 4



 22

 معنى ذلك التهنئة للناس وهذا إن دل على شيء فإنما يدل علـى              فليفرحوا  

 .مصلحة عظيمة

 فالذي يجمعونه هو مـن مصـالحهم         مما يجمعون   هو خير  قوله  : السابع

. فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحهم والأصلح من المصلحة غاية المصـلحة          

هذه الأوجه السبعة دليل قاطع على مراعاة الشرع مصلحة الناس والاهتمـام            

 . بها

 . وأما بالتفصيل ففيه مسائل كثيرة منها

  هل أفعال االله تعالى معللة أم لا؟ -1

ل رعاية المصالح تفضل من االله تعالى على خلقه عند أهـل السـنة أو                ه -2

 واجبة عليه عند المعتزلة؟ 

هل راعى مطلقها في بعض أو      :  في أن الشرع حيث راعى مصالح الخلق       -3

أكملها في جميع محالها، أو أوسطها في جميع محالهاـ أو راعى مطلقها في             

في كل محل مـا يصـلحها       ؟ أو أنه راعى منها      .. بعض وأكملها في بعض   

 وينتظم به حالهم؟ 

  )1(الكتاب والسنة والإجماع والنظر:في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل-4

                                                 
 . م1964هـ 1384, مصطفى زيد :  كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور) (1

 .    212-211  دار الفكر العربي ص 
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 : الطريقة الخامسة

مـن  . جاءت النصوص الشرعية لبيان بعض المقاصد العامة والخاصة        

وهـذا  . ))1 ما جعل عليكم في الدين من حرج       : هذه النصوص قوله تعالى   

 يريد االله بكم اليسر :وقوله تعالى.  ن مقصد رفع الحرج عن المكلف  النص بي 

 .))2ولا يريد بكم العسر 

فهذه نص في إثبات المقاصد حيث دلت على إرادة االله وقصده لليسـر              

 . ورفع الحرج عن المكلفين

 . ))3 ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج: وكذلك قوله تعالى 

الجهـاد،  : د الخاصة في الكثير من الأحكـام منهـا     ثم ذكر الكثير من المقاص    

 .)4(والصلاة، والزكاة، والصيام والحج وغيرها

 :الطريقة السادسة

:  ورود نصوص عامة تشمل على ما فيه تحقيق جميع المصالح منهـا           

אحْسَانِلْإَاوא : قول االله تعالى  
هذه . )6(وقد قال ابن مسعود  . ))5אאא

                                                 
 ). 78(سورة الحج، آية ) (1
 ). 185(سورة البقرة، آية ) (2
 ). 6(سورة المائدة، آية ) (3
 . 114ية لمحمد بن أحمد بن مسعود اليوبي صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرع)  (4
 ). 90(سورة النحل، آية ) (5
عبد االله بن مسعود بن عاقل بن حبيب بن شخص الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهـرة أسـلم                    : هو) (6

قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى االله عليه وسلم وكان صاحب نعليـه                 

 وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولي ابن مسعود بيت المال في الكوفة قدم المدينـة فـي خلافـة                      وبعد

 حديثاً، انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لشيخ          848عثمان توفي فيها عن نحو ستين عاماً وله         

 214 ص6ج .الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد العسقلاني المعروف بابن حجر
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وقال العز بن عبد السلام في      . )1(أجمع أية في القرآن لخير يمتثل وشر يجتنب       

:  قـال  .)2(3 إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربـى         : قوله تعالى 

وهـذا نهـي عـن    : وهنا أمر بالمصالح وأسبابها ونهي عن الفحشاء والمنكر       

 .)4(المفاسد وأسبابها

 : الطريقة السابعة

إخبار االله تعالى بأن حكمه أحسن الأحكام لمطابقته وملائمته للحكمـة            

والمصلحة المقصودة لأنه لو لم يطابق المصلحة المرادة لما اتصف بأحسـن            

א : ثال على ذلك قول االله تعالى     ، والم )5(الأحكام
)6(  . 

  

 

                                                 
أعاد طبعـه دار إحيـاء التـراث        . الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد أحمد الأنصاري القرطبي           )  (1

 165 ص 10ج . م1966العربي بيروت لبنان عام 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، الشيخ الإمام العلامة وحيد              : العز بن عبد السلام هو    ) (2

هــ وتفقـه    8/57 أو   7 عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري ولد سنة            عصره سلطان العلماء  

وقرأ الأصول على الأمدي وبـرع  . والقاضي جمال الدين إبن الحرستان. على الشيخ فخر الدين بن عساكر   

تفسـير  : في المذهب وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية ومن تعبا نيفـه               

توفي رحمه  . سن في مجلدين، واختصار النهاية، والفوائد الكبرى، والقواعد الصغرى وغيرها من الكتب           ح

 . هـ ودفن  بالقرافة في أخرها660االله تعالى بمصر في جمادى الأولى سنة 

   طبقات الشافعية لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الـدين ابـى قاضـى شـهبة                      

 . الدمشقي

: رتب فهارسه في ضوء قواعد الفهرس العام الـدكتور        ) عبد العليم خان    (   اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه     

 . 109 ص2ج,م  عالم الكتب بيروت1987هـ 1407  412عبد االله أنيس الطباع  ترجمة رقم 
   90سورة  النحل آية )  (3
 . ن بن عبد العزيز بن عبد السلام السلميكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدي)  (4

 . 13 ص 1ج,    دار الكتب العلمية بيروت لبنان
 . 116مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية المرجع السابق ص)  (5
 . 50سورة المائدة آية ) (6
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 : الطريقة الثامنة

 وصف المولى سبحانه وتعالى كتابه الذي هو أصل الدين فـي مـواطن                

 :كثيرة بأنه نور وحياة يحيى به االله من أتبعه وسماه روحا وقال تعال            

אא א א  ))1אא

א :   وقوله تعالى  א א א א
 )2( 

:وقوله تعالى 

 فعلى رأي من يقول إن الحيـاة        ))3א

 كانـت مرتبطـة     الطيبة في الدنيا، معنى ذلك أنها لا تتحقق هذه الحياة إلا إذا           

 . ) 4(بجلب المصالح ودفع المفاسد 

 إثبات المقاصد بالأدلة العقلية : المطلب الثاني

 إن تعطيل الحكمة المطلوبة من الأحكام، إما أن يكون لعدم           ((:  الدليل الأول  ((

علم الفاعل بها وهذا محال في حق من هو عالم بكل شيء، وأما لعجزه عـن                

وإما لعدم إرادتـه    . من هو قادر على كل شيء     تحصيلها وهذا ممتنع في حق      

ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه وهذا مستحيل في حق من هو             

والإحسان من لوازم ذاته،فلا يكون إلا محسناً منعما منانـا،          . أرحم الرحمين 

وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق مـن لا يمنعـه               

 يريده، وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كما لا، وهذا باطـل           مانع عن فعل ما   

فإن مـن يفعـل     . بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول        

كما أن مـن    . لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا شيء البته          

                                                 
 .   157سورة الأعراف، آية ) (1
 .   24سورة الأنفال، آية ) (2
 .   97ل، آية سورة النح) (3
 .  174الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ص)  (4
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نْ لاَ يَعْلَمْ، وَمَنْ يَتَكَلَّمُ أَكْمَلُ مِمَنْ       يَخْلُقُ أَكْمَلُ مِمَنْ لاَ يَخْلُقْ، وَمَنْ يَعْلَمُ أَكْمَلُ مِمَ        

 . لاَ يَتَكَلَّمْ، وَمَنْ يَقْدِرُ وَيُرِيْدُ أَكْمَلُ مِمَنْ لاَ يَتَّصِفُ بِذَلِكَ

فنفي حكمته بمنزلة نفـي     . وهذا مركوز في الفطرة ومستقر في العقول       

 ـ       . هذه الأوصاف عنه   ائص وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقـص النق

 . ) 1(وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله

من المعلوم لدى العاقل أن االله راعى مصالح عباده في مبدئهم           : الدليل الثاني  ((

كما ،) 2(ومعاشهم حيث أوجدهم من العدم، وسخر لهم النعم وامتن عليهم بذلك          

אאא : في قوله تعالى   א א
 )3 ( . 

 : أن االله تعالى خلق الإنسان مكرمـا مشـرفا لقولـه تعـالى            : الدليل الثالث  ((

لـى  ومن لوازم التكريم أن يتحقق للإنسان مصالحه ع       )  ولقد كرمنا بني آدم    (

 .) 4(أحسن الوجوه وإلا لم يكن مكرما

أن مما هو معلوم ببداهة العقول ومجاري العادات أن أي نظام           : الدليل الرابع 

لا يقصد به تحقيق نفع أو دفع ضر، فإنه نظام فاشل مُزدرى منسوب واضعه              

إلى الجهل والتعطيل ومتهم بالشر ومن هنا فمن الأولى أن تكون شريعة أحكم             

 .)5(هة عن هذه العيوب الحاكمين منز

                                                 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين محمد بن أبي بكر بـن قـيم                  : انظر) (1

 . 343ص ,دار الكتب العلمية, الجوزية
 . 119مقاصد الشريعة لليوبي ص) (2
 . 20سورة لقمان، آية ) (3
:  في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي دراسة وتحقيق الـدكتور                المحصول) (4

م  من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية            1980هـ،  1400, طه جابر فياض العلواني   

 239 ص 2ج,بالرياض
 .    120مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص)  (5
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 :المبحث الثالث
 . طرق معرفة المقاصد

بعد أن تبين لنا أنّ أحكام الشارع سيقت لمقاصد، ولم تسق سُـدَى، إذا               

ولأن الحكم علـى    . فالواجب عندئذ بيان طرق معرفتها وسبل الوصول إليها       

أمر ما بأنه مقصود للشارع أم غير مقصود يحتاج إلى فهم دقيق ومهارة في              

الاستنباط وهذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك ضوابط صحيحة، ووضع طـرق             

. ) 1(واضحة ودقيقة ليسلكها كل من أراد معرفة المقصود من أحكام الشـارع           

ــي  ــرق هـ ــذه الطـ ــتقراء-1: وهـ ــر  -2,الاسـ ــرد الأمـ مجـ

والتعبيـرات التـي يسـتفاد منهـا معرفـة          -3,التصريحي,الابتدائي,والنهي

وسأتناول هذه المسائل فـي أربعـة       .ن التسبب  سكوت الشارع ع   -4.المقاصد

 .مطالب مستقلة

 : طريق الاستقراء:المطلب الأول

 . ) 2(طلب إليه أن يقرأ: ومعنى الاستقراء لغةً

والذي يراد  . ) 3(إثبات حكم كلّي لثبوته في أكثر جزئياته      : الاستقراء اصطلاحاً 

عة ويكون ذلك   هنا هو أن الإستقراء من الطرق التي نعرف بها مقاصد الشري          

فباستقراء علل النصـوص    . بتتبع نصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة عللها     

لأننا إذا استقرينا عللا كثيرة     . الشرعية يحصل العلم بمقاصد الشريعة بسهولة     

متماثلة في كونها ضابطاً لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة            

راء الجزئيات تحصيل مفهوم    فنجزم بأنها مقصد شرعي، كما يستنتج من استق       

                                                 
 . 124ة وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي صمقاصد الشريعة الإسلامي)  (1
عبد الحليم منصور وعطية الصوالحي ومحمـد خلـف االله          . د. إبراهيم أنيس . د: المعجم الوسيط أخرجه  )  (2

 . 722 ص2ج,دار الدعوة, أحمد
شـمس الـدين    : كتاب معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، تأليف           ) (3

 . 228م، ص1993هـ، 1413,شعبان محمد إسماعيل : ن يوسف الجزري حققه وقدم له الدكتورمحمد ب
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 . كلي حسب قواعد المنطق

هو أننا نعلم النهي عن أن يخطب المسلم على خطبة مسـلم            : مثال ذلك  

أخر والنهي عن أن يسوم على سومه ونعلم أن علة ذلك هو ما في ذلك مـن                 

نستخلص مـن   . الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة         

الأخوة بين المسلمين، فنستخدم ذلـك المقصـد لإثبـات          ذلك مقصدا هو دوام     

الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم إذا كان الخاطـب             

 .) 1(الأول والسائم الأول قد أعرضا عما رغبا فيه

فـالأمر والنهـي    : مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصـريحي     :المطلب الثاني 

الأمر لطلـب الفعـل، والنهـي    . ادة الطلبموضوعان في الأصل اللغوي لإف    

 . لطلب الترك

 فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع، وكذلك النهي معلوم أنـه             

مقتضى لنفي الفعل أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود له وإيقاعـه مخـالف              

 . ) 2(لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده

 : وفيه نقطتان. بيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصدالتع: المطلب الثالث

وهذا من أهم طرق معرفة مقاصد . التعبير بالإرادة الشرعية ونحوها: الأولى

الشريعة وهو نص في معرفة مقصود الشارع لأنه ما أخبر به عز وجلّ أنه 

 يريده شرعاً فهو مقصود له قطعاً، وذلك لما بين الإرادة والقصد من الترادف

وقيدت الإرادة هنا بالشرعية لأن هناك أيضاً إرادة قدريه كونية . في المعنى

 .)3(خلقية، وإرادة دينيه

                                                 
هـ، 1393مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع      ,مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر ابن عاشور      )  (1

 .    125 ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص20ص ,تونس
 . 165مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص )  (2
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة                  )  (3

 .    465ص
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 الخير والشر والنفع، ((التعبير عن المصالح والمفاسد بلفظ : النقطة الثانية

 . ))والضرر وما شابهها

إذا كان من المعلوم أن مقصد الشريعة جلب المصالح ودرؤ المفاسد 

رفة الألفاظ التي يعبر بها عن المصالح والمفاسد من الضرورة بمكان فإن مع

 .) 1(لمن أراد أن يتعرف على مقاصد الشريعة

 ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير ((...) 2(قال العز بن عبد السلام  

والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات 

وقد غلب في القرآن . سرها شرور مضرات سيئاتحسنات، والمفاسد بأ

 .) 3 ())استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد

 سكوت الشارع عن التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام :المطلب الرابع

 . ) 4(المعنى المقتضى له وانتفاء المانع منه

 :  من ثلاثة أحوالإذن أن الأحكام التي يراد معرفة قصد الشارع فيها لا تخلو

 :الحالة الأول

 أن يثبتها الشارع بطريق إثباتها ومشروعيتها كطلبها بالأمر والترغيب 

فيها، بذكر فضائلها والثناء على أهلها القائمين بها، أو الذم والوعيد على 

إما : تركها، أو الإخبار عن كونها محبوبة ومرادة، لأنها إذا كانت كذلك فإنها

و مندوبة على أقل الأحوال ولا يخفى عندئذ قصد الشارع لكونها واجبة أ

 . ) 5(إليها

 : الحالة الثانية

                                                 
 . 171مقاصد الشريعة لليوبي المرجع السابق ص)  (1
 . 10: تقدم ترجمته في ص) (2
 . 4-3المرجع السابق، ص قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (3
 . 173مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص : انظر) (4
 . 173المرجع السابق، ص) (5
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أن ينفيها الشارع، وذلك إما بالنهي عنها، أو الوعيد عليها، أو ذم  

أصحابها أو بأحد طرق النفي المعروفة فتكون محرمة أو مكروهة على الأقل 

 . ) 1(لف مراد الشارعويكون مقصود الشارع حينئذ عدم فعلها وفعلها يخا

 : الحالة الثالثة

أن يسكت الشارع عن الحكم فلا يتعرض له بنفي ولا إثبات وهذا على  

 : ضربين 

أن يسكت عنه الشارع لأنه لا داعية لـه تقتضيه، ولا موجب : الضرب الأول

يقدر لأجله، كالنوازل التي حدثت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنها لم 

 . ودة ثم سكت عنها مع وجودها كجمع المصحفتكن موج

فلم يقرر .. أن يسكت عنه الشارع وموجبه المقتضى لـه قائم: الضرب الثاني

فيه عند نزول النازلة الزائد على ما كان في ذلك الزمان، كالنص على أن 

قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب 

ملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحاً لشرع الحكم الع

في أن الزائد على ما كان هناك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذا 

 .) 2(فهم من قصده الوقوف عندما حدّ هنالك لا زيادة عليه ولا النقصان منه

 

 

 

  

                                                 
 . 173، مقاصد الشريعة لليوبي 173نفس المرجع، ص) (1
كتاب الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المعـروف                 )  (2

, مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهـر        , حي الدين عبد المجيد   بالشاطبي بتحقيق محمد م   

 .  303 ص 2ج
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 :الفصل الثاني
  القتل قصاصاً

 :وضوعات هيسأتناول في هذا الفصل ثلاثة م

مقاصد الشريعة من ,حق القصاص واستيفاؤه,القتل الموجب للقصاص

  وسيجري تحليلها في ثلاثة مباحث مستقلة,عقوبة القتل قصاصاً

تقتضي الضـرورة   .القتل الموجب للقصاص  : المبحث الأول  ♦

 :العلمية تناول هذا الموضوع في خمسة مطالب هي

ر القتل العمـد    صو-3,ماهية القتل العمد  -2, أنواع القتل -1

الشروط الواجب توفرها في    -4,من حيث الوسيلة وآلة القتل    

الشروط الواجب في عملية القتـل وآلـة        -5,القاتل والمقتول 

 .      وفيما يلي بيان ذلك.القتل

 .حق القصاص واستيفاؤه: المبحث الثاني ♦

تعريـف القصـاص لغـة      -1:هـي .    وفيه خمسـة مطالـب    

-4,ق القصاص وتعلقـه   ح-3,مشروعية القصاص -2واصطلاحا

 .مسقطات القصاص-5,استيفاء حق القصاص وشروطه

 :  مقاصد الشريعة من عقوبة لتقل قصاصاً: المبحث الثالث ♦

مقاصد الشريعة من القصاص في     -1:هي.        وفيه ستة مطالب  

وجه المقارنة  -3,مقاصد الشريعة من القصاص في السنة     -2,القرآن

, الردع العام -4,)تل وآية القصاص  القتل أنفي للق  (بين مقولة العرب    

 .            خاصية التعبد في القصاص-6,المساواة بين العمل والجزاء-5
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 . أنواع القتل:المطلب الأول
الإسلام دين رحمة وحكمة، لأنه منزل من لدن حكيم عليم، ولا يتصور 

ولما كان أول فساد وقع على الأرض . أن يشتمل على قساوة وعدم مبالاة

و القتل الذي تنبأت به الملائكة أمام خالقهم قبل خلق الإنسان، حيث ه

 وما وقع . )1 ()) أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء((يقول المولى

لذلك . ذلك إلا بمشيئته سبحانه، ولحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى

قل التفكير فإن من المعلوم بالفطرة، أنه لا يتصور علاج المعدوم، ولا يع

 . في حل مشكلة لا يتوقع وقوعها

ولما خلق االله الإنسان، غرس في نفسه غرائز ورغبات، قد ينـدفع             

بسبب تلك الغرائز والرغبات إلى قتل إنسان آخر من أجل تحقيقها كمـا             

لذلك أنزل االله تعالى العلاج لهذا الأمـر، فشـرع          . وقع بين قابيل وهابيل   

 وأصر على القتل عدوانا وظلماً ، لأنـه         القصاص على القاتل الذي عزم    

ليس كل ما يصدر عن الإنسان نابع عن إرادة وقصد، فمن هنا اعتكـف              

الفقهاء على دراسة هذا الأمر، ووضع الضوابط على الأفعال التي تصدر           

 . من الإنسان من حيث القصد وعدمه

ففي جريمة القتل اختلف الفقهاء في أنواعه من حيث القصد وعدمه            

 .  ثلاثة آراءإلى

 : قسم الحنفية القتل إلى أربعة أنواع: الرأي الأول

 . عمد محض: النوع الأول

 . شبه عمد: النوع الثاني

 . خطأ محض: النوع الثالث

                                                 
 . 30البقرة، آية) (1
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 . قتل في معنى الخطأ: النوع الرابع

 . وفي كتاب شرح العناية على الهداية زاد نوعاً خامساً هو القتل بسبب

 يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف أن:  فالعمد المحض هو-1

 . والسكين والرمح وما شاكله

أن يقصد القتل بالشيء الذي لا يقتل بـه عـادة، ولا            :  شبه العمد هو   -2

 . يسبب الهلاك، كالعصا الصغير وما شابهها

أن يقصد حيواناً ويصيب إنساناً، أو يقصـد إنسـانا          :  القتل الخطأ هو   -3

ن يعزم على قتل إنسان معتقداً أنـه حربـي أو           بعينه ويصيب غيره، أو أ    

 . مرتد وبعد قتله تبين أنه مسلم

أن يفعل شيئاً مباحاً في أصله، ويكون ذلك        :  القتل في معنى الخطأ هو     -4

الفعل سببا في قتل إنسان كحفر بئر على قارعة الطريق،فيقع فيها إنسان            

 .  ) 1(ويموت، لأن ذلك القتل يعتبر تسبباً لا مباشرة

 : عند المالكية يقسمون القتل إلى نوعين: الرأي الثاني

 . القتل الخطأ: والثاني القتل العمد: الأول

 .  )2(والقتل العمد هو الموجب للقصاص

 : قسم الشافعية والحنابلة القتل إلى ثلاثة أقسام: الرأي الثالث

 . القتل العمد: الأول

 . القتل شبه العمد: الثاني

 .وفيما يلي بيان ذلك.أالقتل الخط: الثالث

فالعمد هو أن يضرب الإنسان بما يقطع الجسم وما في معناه ويدخل : أولاً

فيه ويموت بذلك الضرب، أو يضرب الشخص بما لا يقتل غالباً، ولكنه 
                                                 

 . 7/233 وبدائع الصنائع 10/203كتاب شرح العناية على الهداية )  (1
 .    2/578كتابة بداية المجتهد )  (2
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ضربه في مقتل آالعين والفؤاد وما شابه ذلك ويؤدي ذلك إلى موته فيعتبر 

 . ذلك قتل عمد

 بمحدد، ولكن يغلب على الظن حصول المـوت         إذا ضربه بما ليس   : ثانياً

به، فيعتبر ذلك عمدا وكل فعل يفعله الجاني ويؤدي ذلك الفعل إلى موت             

المجني عليه يعتبر قتل عمد كأن يقتله بالخنق، أو يلقيه من أعلى شاهق،             

أو نار، أو يغرقه في الماء ولا يمكن التخلص منه، أو يجمع بينه وبـين               

حيوان المفترس، أو يسقيه سماً فيموت، أو يقتلـه         حيوان مفترس فيقتله ال   

 . بسحر، أو يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا، فهذه الأحوال كلها تعتبر عمداً

أن يقصد ضرب الإنسان بما لا يقتل غالباً، إما لقصد      :     وشبه العمد هو  

العدوان عليه، أو التأديب لـه فيسرف فيه، كالضرب بالسوط والعصـا           

 . غيروالحجر الص

    فكل ما لا يقتل غالباً، إذا قتل به فهو شبه عمد لأنّه قصـد الضـرب                

دون القتل، ويسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد، لاجتماع العمد والخطأ فيه            

 .لأنه تعمّد الفعل وأخطأ في القتل

والقتل الخطأ هو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله،             

 . و هدفا فيصيب إنساناً فيقتلهكأن يرمي صيداً أ

 . ) 1(أن يقتل من يظنه كافرا ويتبين بعد ذلك أنه مسلم

 المطلب الثاني
†àÈÛa@ÝnÔÛa@òîçbß@

 

القتل العمد هو أن يعزم الإنسان ويصر على قتـل الإنسـان البـرئ،               

ويكون ذلك بسبب مصـلحة دنيويـة يسـعى         . ويزهق روحه، عدوانا وظلما   

                                                 
   .  65-7/63 والمغني 6/5 والأم 4/3مغني المحتاج )  (1



 35

ء جريمته، أو بقصد العدوان البحت الذي ليس وراءه         الجاني إلى تحقيقها ورا   

أية مصلحة، كما يجري في دول كثيرة، حيث يوجد العديد من جرائم القتـل              

التي لا يوجد لها مبرر، كالقتل بسبب اللون أو غيره كما جرى فـي جنـوب                

أفريقيا في زمن التمييز العنصري، وما يجري في فلسطين وكذلك ما يجـري             

ول من وضع المتفجرات التي تؤدي إلـى إزهـاق الأرواح           في كثير من الد   

فالعمدية تعني إرادة القتل والقصد إليه من قبل القاتل، وهو أمر خفي            . البريئة  

لأن قصد الإنسان يكون في القلب، ولا يمكـن معرفـة خفايـا القلـوب إلا                

م  دليل الشيء في الأمور الباطنة يقـو       ((بالأمارات كما قال الفقهاء في قاعدة       

 أي أن الحكم الشرعي إذا كان مناطه أمرا خفيا  فـإن الشـرع يقـيم          ))مقامه

مقامه شيئا ظاهر يربط به الحكم، ومن هنا يستدل على وجود قصـد القتـل               

وإرادته من خلال الآلة التي استعملها القاتل في جريمته، فإن كان من شـأنها              

 . )1(إحداث القتل، دل ذلك على وجود القصد عند الجاني

والفقهاء وإن كانوا متفقين على مضمون القاعدة، إلا أنهم يختلفون فيما            

تنطبق عليه القاعدة من الآلات التي يستعملها القاتل في جريمته، أو الأفعـال             

في هذا المبحث لم أفرق بين مسـلم وغيـر          . التي يقوم بها لقتل المجني عليه     

بشرية من الهلاك مـن     مسلم من حيث الكيفية والداعي إليه لأن حفظ النفس ال         

المقاصد الضرورية للشريعة، والقتل العمد جاء مخالفاً لمقاصد الشريعة، ومن          

هذا المنطلق فكل فعل يعزم عليه الإنسان ليفعله ويكون نتيجته إزهاق الروح             

البريئة دون مبرر شرعي، فيلحق بالقتل العمد العدوان أو نسميه قتـل عمـد              

 . عدوان

 

                                                 
 .    30القصاص والديات في الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان، ص) (1
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 :المطلب الثالث
 .القتل العمد من حيث الوسيلة وآلة القتلصور 

اتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان يوجب القصاص على القاتل،             

إلا أنهم يختلفون في تحديده، حسب الوسيلة والآلة، فذهب أبو حنيفة إلى القول             

أن يقصد الشخص الشخص بالقتل بحديد لـه حد وطعن،         : بأن القتل العمد هو   

كين، والرمح، والأشفا، والإبرة، وكل ما يشبه هـذه الأشـياء،           كالسيف، والس 

ويعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن، مثل النار، والزجـاج، وليطـة             

، والرمح الذي لا سنان لـه، ونحو، ذلك ولا تقتصـر           ) 2(والمروة،  ) 1(القصب

الألة على الحديد فقط، بل تشمل الآلة المتخذة من النحاس، وكـذلك يشـمل              

، وظهـر   ) 3(الحديد الذي لا حد لـه، إذا قتل به، كالعمود، وصنجة الميـزان           

الفأس، فظاهر رواية الإمام أبي حنيفة العبرة الحديد نفسه، وأمـا الطحـاوي             

ويأخذ حكم الحديد ما كان في      . فالعبرة الجرح سواء أكان بحديد أو بغير حديد       

الفضـة،  معنى الحديـد، كالصـفر، والنحـاس، والرصـاص، والـذهب، و           

 . )5)(4(والأنك

 وعند المالكية المعتبر في القتل العمد هو القصد أي قصد إتلاف النفس، بأية              -

آلة تقتل غالبا سواء كان ذلك بمثقل، أو بإصابة إنسان في مقتل بأية طريقـه               
                                                 

وكل شيء كانت له صلابة ومتانة لسان العرب المحيط ا بن منظور            . قشرة القصب والقناة  : ليطة القصب ) (1
 . 422 ص 5ج.دار الجيل ودار لسان العرب بيروت,قدم له عبد االله العلايلي 

وقيل المرو حجر أبيض رقيق يجعل      . ة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح منها النار        المرو حجار : المروة) (2
لسان العرب نفس المرجع    . منها المطار، يذبح بها ويكون المرو منها كأنه البرد، ولا يكون أسود ولا أحمر             

 .    474ص
 لسان  –الزوالقة من العجين    : فارسي معرب وقال ابن السكيّت لا يقال سَنجَةُ والأصنوجة        : صنجة الميزان ) (3

 . 3/481العرب 
وفي الحديث من استمع إلى حديث قـوم        . الأنكُ الأسرّب وهو الرصاص القلعي أو أسوده وخالصه       : الأنك) (4

 ومعجـم   1/177لسان العرب المحيط المرجع السابق ج     . هم له كارهون صب في أذنيه الأنك يقوم القيامة        
 . 215-1متن اللغة لمحمد رضا ج

 . هـ233,1402,  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعودالكاساني الحنفي)(5
وكتاب شرح العناية على الهداية لكمـال الـدين         . 233 ص   7ج,م دار الكتاب العربي بيروت لبنان     1982   

 . 203 ص 10ج ,م  دار الفكر1977هـ 1397, محمد بن محمود البابرتي
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كعصر الأنثيين، أو منعه من الطعام أو الشراب حتى الموت،          . استعملها القاتل 

سم، فأي فعل يفعله الإنسان ويؤدي ذلك الفعل إلى مـوت           أو خنقه، أو قتله بال    

إنسان آخر، يعتبر ذلك الفعل قتل عمد عند المالكية كطرح الرجـل الـذي لا               

يعلم السباحة في الماء الكثير، أو وضع آلة مميتة في طريق المسلمين، أو بأي 

موضع بغرض قتل شخص كالذين يضعون القنابل والألغام فـي السـيارات            

. ع، فإذا قصد به قتل إنسان بعينه كان ذلك قتل عمد موجب للقصاص            والشوار

 . ) 1(إذا فالمالكية يسوّون بين التسبب والمباشرة في القتل العمد

وأما المذهب الشافعي فالقتل العمد هو القتل باستخدام السلاح المعد للقتـل            * 

اح، وما   مثل السيف، والسكين، والخنجر، وسنان الرم      ، كالحديد المحدد  ،عادة

شابه ذلك مما يشق بحده الجلد أو اللحم إذا ضرب به أو رمي به، فالعبرة عند                

 والذي إذا رمي    ،وأي شيء يستخدم كسلاح   . الشافعية أن تكون الآلة لـها حد     

يحترق بحدها ولا يحترق بسبب ثِقلها كالعود المحدد، والنحاس، والفضة،          . به

 كرمـي غيـر العـارف       ،كةوكذلك رمي الإنسان في مهل    . والذهب، وغيره 

 .  أو خنق الإنسان فهذه الأمور تعتبر قتل عمد،بالسباحة في الماء الكثير

فالمعتبر عند الشافعية الأغلبية في الآلة المستخدمة في القتل، فإذا كان            

 فذلك قتل عمد وإن كان غير ذلـك فـلا           ،الأغلب فيها أنّ من نيل منها يموت      

 . )2(قصاص على القتل

 

 

                                                 
لأبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي عبـد الـرحمن المغربـي              . جليل لشرح مختصر خليل   مواهب ال )  (1

 . 240 ص 6ج,1978هـ، 1393المعروف بالخطاب وبها مشه التاج الإكليل لمختصر خليل 
 وكتـاب مغنـي     7-5 ص   6م  ، بيروت،ج   1973–م  1393الأم لأبي عبد االله محمد بن ادريس الشافعي       )  (2

 دار إحياء   1933هـ،1352عاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب           المحتاج إلى معرفة م   

 .3 ص 4ج,التراث العربي ، بيروت
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 : فالقتل العمد له عدة صور:  الحنابلة أما عند

 يتفق الحنابلة مع الأحناف والشافعية على القول بأن القتل بالمحدد           -1

 وما فـي    ، والسنان ،الذي يقطع ويدخل في الجسم كالسيف، والسكين      

وأما الحديد الذي   . معنى هذه الأشياء يعد قتل عمد موجب للقصاص       

الفضـة، والزجـاج،    لا حد لـه، كالنحاس، والرصاص، والذهب، و      

 ينظر فيها إلـى حالـة       ، فهذه الأشياء  ،والحجر، والقصب، والخشب  

الجرح التي أحدثته، فإذا كان الجرح كبيراً وأدى إلى موت المجروح           

وأما إذا كـان الجـرح      . يعتبر ذلك القتل قتل عمد موجب للقصاص      

 فينظر إلى موضع وقوعه، فإذا كان وقع في مقتل كأن يغّرز            ،صغير

 أو فـي    ، أو أذنه  ، في فؤاد شخص   ،لحجام أو إبرة أو شوكة    شرطه ا 

 فإذا أدى ذلك الغرز إلى وفاة المجني عليه، كـان           ،عينه أو نحو ذلك   

فإذا أصابه في غير    . ذلك قتل عمد، لأن الإصابة تعتبر كالآلة الحادة       

 . مقتل، ولكنه بالغ في إدخاله يعتبر ذلك كالجرح الكبير

 مما يغلب على الظن ،آلة غير محدَّدة إذا كان القتل حصل بواسطة   -2

 . حصول الموت بها عند استخدامها فهو عمد موجب للقصاص

 والقتل بمثقل يقتل مثله غالبا غير عمود الفسطاط لورود نص في            -3

عـن المـرأة    وعمود الفسطاط سئل النبي     .استثنائه فهو عمد أيضاً   

 فقضـى   التي ضربت جاريتها بعمود الفسطاط فقتلتها وما في بطنها،        

والعاقلـة لا   . في الجنين بغرّة، وقضى بالدية على عاقلتها       النبي  

 .  تحمل العمد فدل ذلك على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد

 القتل بالخنق سواء كان الخنق بحبل أو بالأيدي أو بقطعـة ثيـاب              -4

 . فأي شيء حصل الخنق به يعتبر قتل عمد
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 : لمهلكة على أربع صورأن يلقي المجني عليه في مهلكة، وا-5

 . أن يلقيه من شاهق يهلك غالباً -1

أن يلقيه في نار أو ماء كثير لا يستطيع التخلص منه بأي سبب              -2

 . من أسباب عدم الاستطاعة من التخلص

 . أن يجمع بينه وبين حيوان مفترس فيفترسه الحيوان -3

أن يحبسه، ويمنعه من الطعام والشراب في مدة لا يبقى فيهـا             -4

والمدة تقدر حسـب اخـتلاف النـاس، والزمـان،          . وتحياً فيم 

 . فهذه الصور كلها تعتبر قتل عمد موجب القصاص. والأحوال

 . وكذلك يعتبر قتل عمد القتل بالسم أو أي مادة قاتلة

 . القتل بالسحر الذي يقتل به غالباً-6

ذهب الحنابلة إلى القول بأن الرجل إذا أكره رجلاً على القتـل فيعتبـر              -7

قتل عمد يوجب القصاص على كل من اْلمُكْرِهِ واْلمُكْرَهِ وخـالف فـي   ذلك  

 . هذا زفر ومحمد من الحنفية

 إذا تراجع الشاهدان عن شهادتهما الموجبة للقتل بعد قتل المشهود عليه، تعتبر شهادتها -8

 . من ضمن القتل العمد الموجب للقصاص خلافاً لأبي حنيفة الذي لا يرى قتلهما

مد الحاكم بالحكم على قتل المحكوم عليه دون وجه حق، ويعترف            إذا تع  -9

 . وكذلك الولي الذي باشر القتل إذا أقر بعلمه يكذب الشهود. الحاكم بتعمده

 أن يأمر من لا يميز من الصبيان أو المجانين أو عبد أعجمياً لا يعلـم                -10

.  كان عالمـاً   فالقصاص يجب على الآمِرِ إذا    . تحريم القتل بقتل القتيل فيقتله    

 . ويعتبر ذلك قتل عمد

 .) 1(فهذه الصور كلها تعد من القتل الموجب للقصاص

                                                 
هــ،  1401. 646-7/637المغني لإ بن قدامه محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسـي ج               ) (1

 م أحمد بن حنبلوكتاب الكافي في فقه الإما. 637ص ,7مكتبة الرياض الحديثة ج. م1981
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@

ÞìnÔ½aë@ÝmbÔÛa@¿@bçŠÏìm@kuaìÛa@ÂëŠ’Ûa@N 
الشريعة الإسلامية بنيت على مقاصد وأهداف، وهذه المقاصد لم توضع          

 مـع  سدى، بل وضعت لتحقيق مصالح المجتمع، وهذه المصـالح لا تتحقـق    

وجود تناقض فيها، لذلك حرص المشرّع إلى استبعاد كل مـا سـيؤدي إلـى          

 . تضارب في مسارها، وذلّل كل العقبات التي ستؤدي إلى نفور الناس عنها

ولما كان المشرّع هو االله سبحانه وتعالى، وهو الخالق وحده أيضاً، جعل في             

دنيوية، لحكمة  مخلوقاته مميزات، تتفاوت في بعضهم عن بعض، في الأمور ال         

يعلمها سبحانه، ثم جعل في أحكامه قيوداً وضوابط، لتمكين مخلوقاتـه مـن             

السير في الحياة بنظام، والتعايش باحترام، فمن هذا المنطلق استنبط الفقهـاء            

 . شروطاً في جريمة القتل، لابد من توفرها في كل من القاتل والمقتول

 . توفرها يسقط القصاصفبتوفرها ينفذ القصاص على القاتل، وبعدم 

العلامة، ويجمع على شرائط، ومنه أشراط      : بالتحريك: الشرط لغة :  أولاً -1

 ). فَقَدَ جَاءَ أَشْرَاطُهَا( الساعة أعلامها، وفي التنزيل قوله تعالى 

 . وأشراط الشيء أوائله. العلامات التي يجعلها الناس بينهم: والأشراط

والذي أراه ملائمة مع    ) 1(، وجمعه شروط  إلزام الشيء والتزامه  :  والشرط -2

 . ما نحن فيه التعريف الثاني

 : هناك عدة تعريفات منها أنه: والشرط اصطلاحاً

 هو وصف ظاهر منضبط مكمل لمشروطه، يستلزم عدمه عدم الحكم ولا            -1

                                                                                                                                            
 . 14-4/12  لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن قدامه المقدسي ج

 .    14-12 ص 4ج,م  المكتب الإسلامي دمشق1979هـ، 1399   
 . 3/297لسان العرب المحيط )  (1
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 .  ) 1(يستلزم وجوده وجود الحكم

 . )2( وقيل هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجود المؤثر-2

الشرط في أحكام الشرع هو اسم لما يضاف الحكم إليه          :  وقال السرخسي  -3

فإن قول القائل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق،         . وجوداً عنده لا وجوباً به    

يجعل دخول الدار شرطاً حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفـظ إلا عنـد الـدخول                

ل موجوداً عنده لا واجبا     ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إلى الدخو       

 .به

فقد عرفه بأنه عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن           :  وأما الغزالي  -4

لا يلزم أن يوجد من وجودها وجود المعلول، ويفارق العلة إذ العلة يلزم مـن               

وجودها وجود المعلول، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم مـن     

 . خارج عن حقيقة المشروطوجوده وجود المشروط، فهو 

ما كان وصفا مكمـلاً لمشـروطه فيمـا         : فالشرط هو :  أما عند الشاطبي   -5

 . اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه

   . والباحث يميل التعريف الأول لعدم اشتماله على الدور

 : وعلى هذا فالشروط الواجب توفرها في القاتل ثلاثة

 . )3(ل مكلفاًأن يكون القات: الأول

فيخرج الصبي والمجنون ويلحق بهمـا المعتـوه        : البالغ العاقل : والمكلف هو 

                                                 
  .    13-134نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي الدكتور أحمد المصري)  (1

 
 .  2/167بهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول الإ) (2
 ،10/344 المحلى 9/138 شرح فتح القدير 6/232 ومواهب الجليل 7/234بدائع الصنائع ) (3

 .4/4 الكافي 
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 . أيضا، فلا قصاص عليه كذلك

 مِنْ أَصْلِ عَتِهَ عَتْهاً مِنْ بَابِ تَعِبَ وَعَتَاهاً بِالْفَتْحِ، نَقَصَ عَقْلُهُ مِنْ : وَالَعَتَهُ لُغَةً

 .)1(غَيْرِ جُنوْنِ أوْ دهش وفيه لغة فاشيه

عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقـل فيصـير             : واصطلاحاً

. صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين          

. )2(بخلاف السفه فإنه لا يشابه المجنون لكن يعبر به خفة إما فرحا وإماغضباً            

، كالنائم إذا جنـى     وكذلك لا قصاص على كل من زال عقله بسبب يعذر فيه          

 . جناية أثناء نومه، وكذلك المغمى عليه أثناء إغمائه

 رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ،         (( والدليل على ذلك قول النبي      

 وسـبب عـدم مؤاخـذة       ))وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق       

ئج أفعالهمـا    عدم إدراكهما  نتـا     )3(:الصبي والمجنون في نتائج أفعالهما هو     

لفقدان العقل الذي به يزن الصحيح من الخطأ، وهذا الوصـف يوجـد عنـد               

 . المعتوه فألحق بهما

ولأن القصاص عقوبة مغلظة، لا يجب إلا بالجناية، وأفعال الصبي والمجنون           

والمعتوه لا توصف بالجناية، ولهذا لم تجب عليهم الحدود، لأنه لا قصد لهم،             

 . قصدفكل أفعالهم تصدر بدون 

 )4 (ولأن الصبي والمجنون والمعتوه زالت عقولهم لأسـباب خارجـة عـن            

                                                 
 .2/40 المصباح المنير في غريب، الشرح الكبير للرافعي  (1)

 .151 تعريفات السيد الشريف الجرجاني  (2)

 حـديث   2/956 وأبي ماجه    7/159وسنن النسائي   . 2955 حديث   6/115كتاب صحيح البخاري    :  انظر (3)

2864. 

حدثنا حمّاد بن سلمة، عن حمّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم                    ) 4(

المجنون حتـى يعقـل أو      عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتّى يكبر وعن          : رفع القلم عن ثلاثة   ((قال  

 .رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأبي داود))يفيق
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إرادتهم، وليس لهم تدخل في عدم إدراكهم، ولهذا رفع عنهم مناط التكليـف،             

وحطّ عنهم عواقب أفعالهم، ويلحق بهم المغمي عليه والنـائم أثنـاء إغمائـه              

لمؤاخذة بما فعلوا في    ونومه، فكلهم لا إرادة لهم فيما هم فيه، فاستحقوا عدم ا          

 . تلك الأحوال

 هل من ذهب عقله لسكر يلحق بهم أم لا ؟ : ومن هنا يسأل السائل

 : الجواب على ذلك من وجهين

هناك شخص ذهب عقله بسكر لم يكن لـه دخل فيه، أو بالأحرى لم             : أحدهما

. يتعمد ذلك، بل عزم على تناول ما بظاهره غير مسكر، ولكن فاجأه السـكر             

هذا الشخص يلحق بالأصناف المتقدمة فلا قصاص عليـه إذا ارتكـب            فمثل  

 . الجريمة أثناء سكره على رأي جمهور الفقهاء

إذا كان السكر حصل بسبب له يد فيه ، كأن يشرب المسكر بإرادته،             : والثاني

 . فإذا قتل وهو سكران يقتص منه وهذا على رأي الجمهور

 لفقدان عقله، وعدم تمييزه فألحقوه      وأما أهل الظاهر فلا يرون القصاص عليه      

 . بالأصناف المتقدمة

لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه، ولا على سكران فيما       : " قال: دليله

أصاب في سكره المخرج له من عقله، ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من                

لـم  رفع الق : هؤلاء دية ولا ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء لما ورد في الخبر          

 . )1(عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، والسكران لا يعقل

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لتطابقه مع مضمون النصوص ومراد          : والراجح

الشارع، ولأنه يتماشى مع مبدأ سد الذرائع، وحتى لا يجعل ذلك منفذا لكـل              

المقاصد إذ أن من    .من يريد ارتكاب جريمة ويفلت من العقاب بدعوى السكر        
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الضرورية للشريعة حفظ العقل، فحاربت الشريعة جميع المسـكرات تحقيقـاً           

 . لمقصد من مقاصدها الضرورية

عدم المعاقبة بسبب السكر، لأدى ذلـك إلـى         " أي"وأيضاً لو فتحنا هذا الباب      

مخالفة ما جاءت الشريعة لتحقيقها، ولكان ذلك إلغاءاً لمقصـد مـن مقاصـد              

 .الشريعة الضرورية

 : أن يكون القاتل متعمداً: شرط الثانيال

  من شروط وجوب القصاص على القاتل أن يكون القاتل قـد تعمـد القتـل               

لقوله عليه  . فلا قصاص عليه  . وقاصداً إياه، فإن لم يكن قد تعمد القتل وقصده        

 رواه الطبراني وفيه عمدان أبن أبـي الفضـل وهـو            .)1("العمد قود " السلام  

 العمد القود وهو القصاص وبين أن القتل الخطـأ لا           ضعيف أي موجب القتل   

 إِلَّا خَطَـأً وَمَـنْ   مُؤْمِنًاوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ  :قصاص فيه، لقولـه تعالى 

                وَدِيَـةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ إِلَّـا أَنْ         مُؤْمِنَـةٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ       

 دلت على أن القصاص في القتل يلـزم فـي العمـد             هذه الآية ). )2 يَصَّدَّقُوا

وتعليل ذلك هو أن القصاص عقوبة متناهية في الشدة لأن فيها إزهاق لـروح              

 . الجاني، فتستدعي جريمة متناهية في الشدة والإجرام

وبة أي  والجناية لا تتكامل شدتها إلا بالعمدية، فتستوجب هذه الجناية هذه العق          

 . القصاص

أن يرتكـب الجـاني     : والاختيار هو .  أن يكون القاتل مختاراً    :الشرط الثالث 

جنايته بمحض إرادته، ولا يوجد هناك تأثير خارج عن إرادته، أثر في وجود             

الجناية، كأن يكرهه أحد إكراهاً ملجئا على ارتكاب الجناية، أو يرتكب الجناية            

                                                 
:  الحـافظين الجليلـين    مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي بتحريـر             ) (1

 . 289 ص5مؤسسة العارف للطباعة والنشر بيروتوج,العراقي وبن حجر
 ). 92(سورة النساء، آية )  (2
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لسلطان بقتل شخص ما، فإذا ارتكب الجـاني        تنفيذاً لأمر غيره، كمن يأمره ا     

الجناية، وكان تحت تأثير الإكراه الملجئ، أو تنفيذا لأمر السلطان، وكان القتل            

عمداً وعدوانا، فعلى من يجب القصاص؟ ولهذا فهناك عدة مسائل مختلف فيها      

 :وهي كالآتي

 الإكراه الملجئ على القتل، على من يجب القصاص؟ : المسألة الأولى 

 : في هذه المسألة أربعة آراء

ذهب زفر من الحنفية إلى القول بأن القصـاص يجـب علـى             : الرأي الأول 

المُكرَه، وأيد قوله بالقول أن المكرَه هو المباشر للقتل، والمكره متسبب فـي             

وقوع القتل، والمباشرة تقطع حكم السبب، كالحافر مع الدافع، والآمـر مـع             

 ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فـلا           :واستدل بقوله تعالى  . القاتل

والمراد بالسلطان استيفاء القصاص من القاتل، والمُكْرَهِ       . ))1يسرف في القتل  

هو المباشر للقتل حقيقة، لأن القتل فعل مادي يعني إزهاق روح إنسان حـي،              

يلحقه وقد تحقق من المكرَه فيكون هو القاتل، لذلك يلحقه إثم القتل، فيجب أن              

أيضا حكم القتل، وهو القصاص، لأنه قتل عمداً عـدواناً، وكونـه مكرَهـاً              

والإكراه من حالات الضرورة، فلا يصلح بأن يكون حجة لإسقاط القصـاص            

عنه، ولأن الاضطرار لا يبطل حق الغير وإن كان الاضطرار قد يرفع الإثم             

، يرفـع   عن المضطر مع بقاء حكم فعله، كما في متلف مال غيره مضـطراً            

اضطراره عنه إثم الإتلاف، ولكن لا يسقط عنه حق الغير في ضمان ما أتلفه              

 . من ماله

قالوا إن الإكراه لم يسلب الْمُكْرَهِ اختياره وقصده، وإنما وجّه اختياره إلى قتل             

بريء، ليدفع عن نفسه الهلاك، وليس هـذا الغـرض بمسـقط عـن نفسـه                

                                                 
 ). 33(سورة الإسراء، آية )  (1
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 . ) 1(ع عن نفسه الهلاك بإهلاك غيرهالقصاص، لأنه لا يحق للإنسان أن يدف

 ذهب الحنابلة، والقول الراجح عند الشافعية وكذلك قول مالـك           :الرأي الثاني 

" إلى القول بوجوب القصاص على كل من المكرَه والمكـرِه قـال النـووي               

المكرِه القصاص، لأنه   " أي" وَأَكْرَهَهُ على قتل الشخص بغير حق فقتله فعليه         

يجـب  ) وكذا( به الإهلاك غالباً، فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله           أهلكه بما يقصد  

القصاص على المكرَه، لأنه قتله عمدا عدوانا لاستبقاء نفسه؛ فأشبه ما لو قتله             

المضطر ليأكله، بل أولى أي قتل المضطر للأكل، لأن المضطر على يقـين             

 . )2(من التلف إن لم يأكل، بخلاف المكرَه

بو حنيفة ومحمد رضي االله عنهما إلى القـول بوجـوب            ذهب أ  :الرأي الثالث 

 . القصاص على المكرِه دون المكرَه وأن المكرَه يعزّر

عفـوت عـن أمتـي الخطـأ        : ((أنه قال  حجتهم ما روي عن رسول االله       

 إسناد الحديث ضعيف لا تفاقهم على ضعف        )3())والنسيان وما استكرهو عليه   

موجبه فكان موجب المستكره عليـه      أبي بكر الهزليّ وعفو الشيء عفو عن        

ولأن القاتل هو المكرِه مـن حيـث المعنـى وإنمـا            .  معفوا بظاهر الحديث  

الموجود من المكرَه صورة القتل، فأشبه الآلة، إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة             

الغير كإتلاف المال، ثم المتلف هو الَمُكْرَهِ حتى كان الضمان عليـه، وكـذا              

أنه إذا أكره على قطع يد نفسه له أن يقتص من المكرِه، ولو             القاتل، ألا ترى    

 . كان هو القاطع حقيقة

ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى القول بأن القصاص لا يجـب            : الرأي الرابع 
                                                 

 . 7/179بدائع الصنائع )  (1
 ـ   4/9 ومغنى المحتاج للخطيب     4/101 وحاشية القليوبي وعميرة     2/577بداية المجتهد   ) (2 ن ، والمغنـي لاب

 . 7/645قدامه، 
سنن بن ماجة للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني حقق نصوصه، ورقم كتبه وأبوابه، وأحاديثـه                  ) (3

 . 659 ص 1ج,وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر
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 . عليهما، لكن تحب الدية على اَلْمُكْرَهِ

 أن الْمُكْرَهِ ليس بقاتل حقيقة بل هو مسبب للقتل، وإنما القاتـل هـو             : وحجته

 المُكْرَهِ حقيقة، ثم لما لم يجب القصاص عليه فلأن لا يجـب علـى المكـرِهِ               

 والذي أميل إلى ترجيحه هو القول بوجوب القصاص عليهما، لأنهما           )1(. أولى

لأن الأول قصد القتل العمد والعدوان وتسببه له، بإكراه         . اشتركا في الجريمة  

ولأن فـي إيجـاب     . فعـلا والثاني يقتل بمباشرته القتـل      . غيره على تنفيذه  

القصاص عليهما، يحقق حكمة مشروعية القصاص، وهو الزجر والردع عن          

الاعتداء على الأنفس البريئة ويكون ذلك سداً للذرائع، وإغلاق بـاب الشـر             

 . والفساد

 إذا أمر السلطان أحدا بقتل شخص عدواناً وظلماً، فعلى من :المسألة الثانية

 يجب القصاص؟ 

كمها ويعتمد على كيفية الأمر، فإذا كان أمر السـلطان علـى            هذه المسألة ح  

ولكن . سبيل الإكراه الملجئ فحكمه حكم المسألة التي قبله في الخلاف السابق          

إذا كان أمر السلطان لا إكراه فيه، بل مجرد أمر فإن كـان المـأمور يعلـم                 

عصمة دم الشخص الذي أمر بقتله، وأنه يحرم قتله، وانصـاع إلـى أمـر               

لأنه لا يعذر فـي فعلـه لقـول         . لطان وقتله فالقصاص يجب على القاتل     الس

 ))لا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق      (( ): صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   

ولأن الإقـدام   . )2 ()) من أمركم من الولاة بغير طاعة االله فلا تطيعوه         ((وقوله  

ولكن إذا كـان    . على مثل هذا الفعل يعتبر معصية كبيرة، ولا يجوز تنفيذها         
                                                 

 .7/179 بدائع الصنائع  (1)
ا اسماعيل بن زكرياء عن عبد االله عن نافع عـن أبـي             وحدثنا محمد بن صبّاح حدثن    : باب السمع والطاعة   )2(

السّمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر         "عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال            

 وابـن ماجـه     159ص7ج, والنسـائي  115ص6ج,2955حديث  ,رواه البخاري " بمعصية فلا سمع ولا طاعة    

 .956 ص 2 ج2864حديث
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المأمور لا يعلم عصمة دم من أمر بقتله، وحرمة الفعل،فإن القصاص في هذه             

 مجرد آلةٍ فيعذر لجهله، ولا يعتبر       -الحالة يقع على السلطان، لأنه أي القاتل      

 . )1(ذلك معصية بالنسبة له

  ومثل هذه المسألة؛ مسألة أمر السيد لعبده بقتل إنسان وإن كان العبد يعتبـر           

لكاً لسيده، إلا أن في مثل هذه الحالة، يكون للعبد حق فـي رفـض الأمـر                 م

 . لاشتماله على معصية ربه

 : الشروط الواجب توفرها في القتيل

أن يكون القتيل إنساناً حيا حياة طبيعية، أو حياة تنزل منزلـة الحيـاة              : أولاً

لٌ مِنَ اْلعِبَادِ تَزُوْلُ بِـهِ      اَلْقَتْلُ فِعْ " المعتادة، ومن هنا عرّف الفقهاء القتل فقالوا        

والتي يقصد بها هنا هي حياة الإنسان، لأن القصاص لا يجـب فـي              " الْحَيِاةُ

 : القتل، إلا إذا وقع هذا القتل على إنسان حي

الجنايـة  " قال أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي في كتاب بدائع الصـنائع             

لى النفس مطلقاً، وجناية على ما      جناية ع : على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة     

أما الجناية  . دون النفس مطلقاً، وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه             

 .  والمراد به الإنسان)2(على النفس مطلقا فهي قتل المولود 

وأما التي تنزل منزلة الحياة المعتادة فهي الحياة التي تعتبر صـاحبها             

يزيل هذه الحياة عمدا وعدواناً أنه قاتـل        في حكم الأحياء وبالتالي يعتبر من       

وهذه الحياة،هي التي يكون الإنسان فيها في حياة مستقرة مؤقتـة، ولا            . عمد

تنتظر أن تدوم طويلا كالذي أُعْتُدِيَ عليه بشق بطنه دون أحشائه، ثم يأتي من             

يقطع رقبته فيعتبر قاطع رقبته هو القاتل العمد لأنه فوت على المجني عليـه              

                                                 
 .  77-46 والقصاص والديات في الشريعة الإسلامية 2/178ب المهذ)  (1
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 . )1( مستقرة وعليه القصاص وحده أو الديةحياة

وأما المعتبر نفساً من وجه دون وجه فهو الجنين في بطن أمه، فهـو               

نفس من وجه لأنه آدمي أو متهيئ ليكون آدمياً كالخلقة، وكامل الحياة من كل              

وجه بأن ولد حيا، ويدل على ذلك ثبوت الإرث لـه والوصـية، ولكنـه لا               

من وجه ما دام في بطن أمّه، ومن هذه الناحية لا يتصور            يعتبر نفساً مستقلاً    

 .)2(القتل العمد في الجناية عليه وإنما يكون الإعتداء عليه بالإعتداء على أمه

والتكافؤ ينظر إليه وقت وقـوع      :  أن يكون القتيل مكافئا للقاتل     :الشرط الثاني 

لجريمة أو عدم   الجريمة، وغير معتبر بعد وقوعها، فلو طرأ تكافؤٌ بعد وقوع ا          

لو قتل عبد عبدا ثم أُعْتِقَ اْلقَاتِلُ، ففـي         : فمثلاً. تكافؤ، فهذا التغير غير معتبر    

هذه الحالة يجب القصاص على القاتل حيث وجد تكافؤٌ بينهما وقـت وقـوع              

 . الجريمة

لو ما كان التكافؤ مضبوطاً ومحدداً وقته، لأدى ذلـك إلـى مفسـدة              : وكذلك

ن تسول له نفسه قتل أخيه إلى قتله ثم بعـد ذلـك             عظيمة حيث سيذهب كل م    

يغير ما يمكن تغييره من الأوصاف الذاتية كالرق أو الكفر، فإذا كان كـافرا              

وقت وقوع الجريمة يغيّر معتقده إلى الإسلام فراراً من العقوبـة وإذا علـم              

الرقيق قرب كونه حراً باقتراب وقت إعتاقه، سيذهب إلى قتل من يشابهه من             

ومثل هذه الحالات ستؤدي إلى فتح باب       . اء لعلمه أنه سيفلت من العقاب     الأرق

إراقة الدماء، الذي جاءت الشريعة لسـده، وكمـا نعلـم أن مـن المقاصـد                

الضرورية للشريعة حفظ النفوس، وسد أي باب يؤدي إلى إضـرارهم بـأي             

 . طريق ممكن

 المعتقد، بأن يكون    ومن هنا يجب أن يكون القتيل مكافئاً لدم القاتل فيكافئه في          
                                                 

 . 7/683المغني ) (1
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مساويا له في الإسلام أو الكفر، وكذلك المساواة في الرق والحرية، فإذا تكافأ             

ــواحي وجــــب   ــذه النــ  القاتــــل والمقتــــول فــــي هــ

 .)1(القصاص 

 : وهناك مسائل متعلقة بالقصاص مختلف فيها، من هذه المسائل

 . المسلم إذا قتل الكافر الذمي: أولاً

 . ا قتل العبد المسلمالمسلم الحر إذ: ثانياً

 هل إذا قتل المسلم الكافر الذمي يجب عليه القصاص أم لا ؟ : الأمر الأول

 : في المسألة رأيان

عدم جواز قتل المسلم بالكافر الذمي، وكذلك الكافر الحربي والمستأمن          : الأول

 . وهذا رأي أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. لا يقتل بهم

صـلى االله عليـه     ( عن علي رضي االله عنه، أن النبي         -1: أمل أدلتهم فهي  

المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على مـن سـواهم ويسـعى،            (( : قال) وسلم

بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولاذوا عهد في عهده، مـن أحـدث               

رواه . ( )2( )) لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين      -حدثا أو آوى محدثا فعليه    

 قال قلت لعلـي     – هو السوائي    –وعن أبي جحيفة    ). أحمد والنسائي وأبو داود   

 لا  ((: سوى القـرآن ؟ قـال     ) ص(هل عندكم من رسول االله      : بن أبي طالب  

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي االله عبدا فهماً في كتابه أو ما في                

 وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم       وما في الصحيفة قال العقل    : قلت. الصحيفة

 . )3( رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي))بكافر

                                                 
  والقليوبي 6/233 ومواهب الجليل 2/174 والمهذب 2/578بداية المجتهد ) (1

 . 4/4 والكافي 7/648 والمغني 10/352 والمحلى 4/104 وعميرة 
  10/353والمحلى.4/9 ومغنى المحتاج للخطيب 4/101 وحاشية القليوبي وعميرة 2/577بداية المجتهد )  (2
 . 7/19 والنسائي 4/171 وأبي داود 4/25 كتاب الديات والترمذي 12/260فتح الباري )   (3
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قالوا أن الكافر منقوص بالكفر فلا يقتل بـه المسـلم، كمـا لا يقتـل                 -1

 . بالمستأمن

إن في عصمة دم الذمي شبهة العدم لثبوتها مع قيام المنافي لها وهـو               -2

 الكافر، لكـون الكفـر متناهيـاً فـي     الكفر، لأنه مبيح في الأصل لدم    

العصيان ولكن منع من قتله عقد الذمة، ولكن قيام الكفر يورث الشبهة،           

 . ولهذا لا يقتل المسلم بالمستأمن وكذا الذمي

عدم وجود المساواة بين المسلم والكافر وهي شرط لوجوب القصاص،           -3

 فالمسلم يشهد لـه بالسعادة، بخلاف الكـافر، فالمشـهود لــه هـي            

 . )1 (:الشقاوة، ومن هنا انعدم المساواة بينهما

الحنفية والنخعي والشعبي يرون قتل المسـلم بالكـافر الـذمي           :  الرأي الثاني 

 . خاصة

 : أدلتهم

  كتب عليكم القصاص في القتلى :عمومات آيات القصاص كقوله تعالى-ا

 مظلومـاً    ومن قتل  : وقوله   وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس      وقوله  

ففي هذه الأدلة لم يفرق بـين        فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل       

 . قتيل وقتيل وبين نفس ونفس

و تحقيق معنى الحيـاة     : قالوا.  ولكم في القصاص حياة      :  قوله تعالى  -ب

المرادة بها في الآية، يوجد في قتل المسلم بالذمي قصاصاً أبلغ منه فـي قتـل     

لم لأن العداوة الدينية قد تحمله علـى القتـل، خصوصـاً عنـد              المسلم بالمس 

فكانت الحاجة إلى الزجر أمس فكـان فـي       ,ويجب عليه قتله لغرمائه   .الغضب،

 . شرع القصاص فيه في تحقيق معني الحياة أبلغ فكانت الحاجة إلى الزجر آكد

                                                 
 . 10/353 والمحلى 7/652غنى  والم2/174 والمهذب 4/580 وبداية المجتهد 6/233مواهب الجليل )  (1
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 وروي أنه عليه السلام قتل مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفـى بذمتـه،                -ج

الفعل نص، والتعليل دليل على أن لا فرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو ذمياً               ف

ثم أسلم، لأنه عليه السلام نص على وجوب القود على المسلم بقتـل الـذمي               

 . واستيفاء القود منه

 قالوا ينتفي الشبهة في كفر الذمي حيث يقتل الذمي بالذمي، إذ لـو أورث               -د

 . ميينشبهة لما جرى القصاص بين الذّ

لا يقتل مؤمن بكافر، المراد منه الكافر       :      وأما الرد على قوله عليه السلام     

الحربي المستأمن، بدليل قوله ولاذ وعهد في عهده وهذا معطوف على المسلم            

 .)1(أي ولا يقتل ذو عهد بكافر

 أما قولهم بأن عصمة الذمي شبهة العدم فممنوع بل دمه حرام لا يحتمل              -هـ

 .مع قيام الذمة لمنزلة دم المسلم مع قيام الإسلامالإباحة 

وقولهم بأن الكفر مبيح على الإطلاق فممنوع بل المبيح هو الكفر الباعـث             -و

على الحراب وكفره ليس بباعث على الحراب فلا يكون مبيحاً لقتله فلا شبهة             

 . في عصمته

واب عليـه أن     قولهم بعدم مساواة الكافر للمسلم فلا يقتل المسلم به، فالج          -ز

المساواة في الدين ليست بشرط في القصاص في أحكام الـدنيا، ألا تـرى أن           

 . الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل، أنه يقتل به قصاصاً ولا مساواة بينهما

هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بصراحة أدلتهم من عدم قتل           : القول الراجح 

ني على خلاف المعمول به والمشـهور       المسلم بالكافر وكان تأويل الرأي الثا     

 . بين العلماء

       وأما الكافر مع الكافر فيجري بينهما القصاص، وكذلك يقتـل الكـافر            

                                                 
 .   فما بعدها9/149 وشرح فتح القدير 7/237 و بدائع الصنائع 10/217الهداية على شرح بداية المبتدئ ) (1
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بالمسلم، ويقتل الذمي بالذمي، ولا يقتل ذمي بكافر حربي ولا بمسـتأمن، لأنّ             

الحربي مباح الدم فلا عصمة لـه، والقصاص يجب علـى معصـوم الـدم،              

ضاً غير محقون الدم على التأبيد، فكان عصمته شبهة الإباحـة،           والمستأمن أي 

 . ويقتل المستأمن بالمستأمن

     الحر المسلم مع العبد المسلم هل يجري القصاص بينهما، إذا قتل حـرٌ             

 عبداً عمداً فهل يجري بينهما القصاص ؟ 

 : في هذه المسألة ثلاثة آراء

حر بالعبد قصاصاً وهذا رأي أثكـر  ذهبوا إلى عدم جواز قتل ال  : الرأي الأول 

أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وروي هذا عن أبي بكر وعمر، وعلـي             

وزيد بن ثابت، وابن الزبير رضي االله عنهم، وهذا الرأي قال به عمر ابـن               

 . عبد العزيز، وعطاء، وعمرو بن دينار، وغيرهم

طالب رضي االله عنـه      روى الإمام أحمد بإسناده عن علي بن أبي          -أ: أدلتهم

 . )) من السنة أن لا يقتل حرّ بعبد((: قال
 ((: قال)  وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم            -ب

رواه أبو داود في باب من قتل عبده أو مثل بـه أيقـاد              ).1()) لا يقتل حرّ بعبد   

 .منه

مة فلا يقتل بـه      لا يقطع طرف الحرّ بطرف العبد مع تساويهما في السلا          -ج

 . كالأب مع ابنه

 .  العبد منقوص بالرق فلم يقتل به الحرّ-د

  كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد    : قوله تعالى  -هـ

 . )2(دلت الآية بمفهومه على أن الحر لا يقتل بالعبد

                                                 
 . 4/174سنن أبي داود )  (1
 . 4/5 الكافي 7/658 المغني 2/175 المهذب 6/233 مواهب الجليل 2/279بداية المجتهد )  (2
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: قصاصـا ذهب الثوري والحنفية إلى القول بقتل الحر بالعبـد          : الرأي الثاني 

 : أدلتهم

 . عمومات القصاص من غير فصل بين حر وعبد -1

ما شرّع القصاص إلاّ من أجل حفظ الحياة، وهـذا لا يحصـل إلا               -2

بإيجابه على الحرّ إذا قتل عبدا عمداً وعدواناً، ولأن حصوله يتوقـف            

على حصول الامتناع عن القتل خوفاً على نفسه، فلو لم يجب القصاص            

، لما خشي الحرّ تلف نفسه بقتل العبد فلا يمتنـع           على الحر بقتله العبد   

عن قتله، بل يدفعه إليه أدنى الأسباب من الغيظ والغضب، لـذلك فـلا     

يحصل حفظ الحياة الذي شرّع القصاص من أجله، والذي هو مقصـد            

ضروري من مقاصد الشريعة الذي اعتكفت الشريعة لتحقيقه، لا فـي           

 . في حق العبد الذي يريد الحرّ قتلهحق الحرّ الذي يريد قتل العبد، ولا 

 .)1 ()) المؤمنون تتكافأ دمـاؤهم    (():صلى االله عليه وسلم   ( قول النبي    -3

 . رواه أبو داود والنسائي

 وهذا يعني أن دم العبد كدم الحر في العصمة والحرمـة فيتسـاويان فـي                 

 . وجوب القصاص

عليه بأن   القول بأن العبد آدمي من وجه، ومال من وجه آخر، يردّ             -4

العبد آدمي من كل وجه، لأن الآدمـي اسـم لشـخص علـى هيئـة                

مخصوصة، منسوب إلى سيدنا آدم عليه السلام، والعبد بهذه الصـفة،           

فكانت عصمته مثل عصمة الحرّ وعصمة العبد لـه لا لمولاه، بـدليل            

أن العبد لو أقر على نفسه بما يوجب القصاص أو الحدّ أخذ بـإقراره،              

مولاه بذلك لا يؤخذ به، فكان نفس العبد في الجناية له لا            ولو أقر عليه    

                                                 
 . 7/19 والنسائي 4/179سنن أبي داود ) (1
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 . لمولاه كنفس الحرّ للحرّ

القول بأن الحر أفضل من العبد فنعم، لكن التفـاوت فـي الشـرف               -5

والفضيلة، لا يمنع وجوب القصاص، ألا ترى أن العبد لو قتل عبداً            

 . )1(ثم أعتق القاتل يقتل به قصاصاً وإن استفاد فضل الحرية

 . )2(أنّ السيد لا يقتل بعبده خلافاً للنخعي وداود الظاهري: لرأي الثالثا

 . أدلة هذا القول هي أدلة القول الأول

أما النخعي وداود فاستدلوا بما رواه قتادة عن الحسن عن سـمرة أن النبـي               

رواه أبـو داود    . )3 ())من قتل عبده قتلناه، ومن جدعـه جـدعناه        (( : قال

 .  وكذلك أدلة القائلين بقتل الحر بالعبدي،والنسائي والترمذ

والذي أميل إليه، هو القول الثاني، تحقيقاً لمقصـد مـن مقاصـد الشـريعة               

الضرورية الذي جاءت الشريعة لتحقيقيها، وهو حفظ النفس مـن التعـرض            

 . وكذلك وضوح الحجج التي ساقها أصحاب هذا الاتجاه. للهلاك

عصوم الدم ومعنى ذلك أنه يحرم قتله، ولا        أن يكون المقتول م   : الشرط الثالث 

ولكنّ القصاص يكون   , يكون دمه مهدراً إذا لو كان مهدر الدم لا يعاقب قاتله          

والعصمة تكون بالإسلام وبالأمـان، بمعنـى       . واجباً على معصوم الدم فقط    

فإذا لم يكن عند الإنسان إيمان، ولا أمـان         . تكون العصمة بالإيمان وبالأمان   

فالمسلم بسبب إسلامه قـد     . ديه، كالكافر الحَربي في دار الحرب     فلا عصمة ل  

 أمرت أن أقاتـل النـاس   (( عصم دمه وماله، وجاء في حديث رسول االله       

حتى يقولوا لا إله إلا االله أي وأن محمداً رسول االله فإن قالوها عصموا منّـي                

                                                 
 .   7/238بدائع الصنائع ) (1
 .   7/659المغني ) (2
 . 4/26 والترمذي 7/20 والنسائي 4/174سنن أبي داود )  (3
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والأمـان   رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجـة       . )1 ())دمائهم وأموالهم 

وصـاحبه هـو    , أمان مؤبد، وهذا هو المسمّى بعقد الذمـة       : ( نوعان الأول 

 ). الثاني هو الأمان المؤقت وصاحبه هو المسمّى بالمستأمن. الذميّ

وهذان الأمانان بنوعيهما تكون الدولة طرفا فيهما، فهي تعقد عقد الذمة            

سلام، أو كمـا    مع غير المسلم، فيصير به ذمياً، ويصير من مواطني دار الإ          

فتمنحه الدولة لمـن    ) الأمان المؤقت (أمّا  . يقول الفقهاء من أهل دار الإسلام     

فالأمـان  . أراد دخول دار الإسلام لحاجة يقضيها ثم يخرج راجعاً إلى دولته          

الموقت طبيعته مؤقّت، بخلاف عقد الذمة، فهو دائم ويمكّـن صـاحبه مـن              

ن بنوعية يجعل صاحبه معصوم الـدم،    والأما. الإقامة الدائمة في دار الإسلام    

وقد يجعـل   . إلا إذا ارتكب ما يستوجب قتله، كما لو قتل إنساناً ظلماً وعدواناً           

أما الذي قتل الكافر الحربي     . )2(ارتكاب بعض الأفعال معصوم الدم مهدر الدم      

فلا قصاص عليه، لأن الكافر الحربي مهدر الـدم، إذا دخـل دار الإسـلام               

 . ن من الدولة الإسلاميةمتلصصا بغير أما

ولهذا وجب القصاص على قاتل المستأمن، وهو الكافر الحربي الـذي دخـل             

دار الإسلام بأمان، من قبل الجهة المختصة بمنحه الأمان في دار الإسـلام،             

وهـذا  . وبهذا الأمان يصير المستأمن معصوم الدم مدة إقامته في دار الإسلام          

 فلا يقتل مسلم ولا ذمـي بالكـافر         ((الصنائع  عند الحنفية، فقد قال في بدائع       

الحربي ولا بالمرتد، لعدم العصمة أصلاً ورأساً، ولا بالحربي المستأمن، في           

ظاهر الراوية، لأن عصمته ما ثبتت مطلقة، بل مؤقتة إلى غاية مقامـه فـي           

 . دار الإسلام

 وذلك لأن المستأمن من أهل دار الحرب وإنما دخل دار الإسـلام لا لقصـد              
                                                 

 . 2/457 وابن ماجة 3/44 وأبي داود 1/38 ومسلم 1/75صحيح البخاري )  (1
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الإقامة، بل لعارض حاجة يدفعها، ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكانـت فـي              

وروي عن أبي يوسف أنه يقتـل بـه قصاصـاً لقيـام             . عصمته شبهة العدم  

العصمة وقت القتل، وهذا الخلاف فيما إذا قتل المستأمن مسلمُ أو ذمي وأمـا              

 . )1(م قتلهإذا قتله مستأمن مثله، فهناك رأيان للحنفية قول بقتله وقول بعد

وأما إذا نقض الذّمي عقد الذِّمة بارتكابه ما ينقض به عقده، أصبح مهدر الدم              

 . فلا قصاص على قاتله

فالمسلم إذا غير دينه، أو جاء بما يُناقض إسلامه، والتزامـه           : وكذلك المرتد 

مـن  (( ): ص(بعدم الخروج عن عقيدته صار مرتداً ويباح دمه لقول النبـي            

رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجـه وأبـو         . )2 ())وهبدل دينه فاقتل  

 لكن ينبغي أن يكون قتله من قبل السلطة حتى لا يكـون هنـاك فتنـة                 .داود

 . وتجاوزات

 الشرط الرابع

من الشروط الواجب توفرها في القتيل، أن لا يكون المقتول جزءاً من             

ونقل هذا الرأي عن    .  وإن نزل  القاتل فلا يقتل الوالد بولده ولا الجد بولد ولده        

 . الحنفية والشافعية، والحنابلة

 : الرأي الثاني

رأي الإمام مالك حيث قال يقتل الوالد بولده إذا قتله قتلا لا مجال للشك               

لا يقاد  ((: جاء في بداية المجتهد ما نصه     . أنه تعمد  قتله ولم يكن ذلك لتأديبه       

 إن حذفه بسيف، أو عصا فقتله لـم         الأب بالإبن إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما      

 . ))يقتل وكذا للجد عنده مع حفيده

                                                 
 .   6/233 ومواهب الجليل 4/6 والكافي 9/149 وشرح فتح القدير 7/236بدائع الصنائع )  (1
، وأبـي داود    2/110، وأبـي ماجـه      7/1404، والنسـائي    4/59، والترمذي   13/339صحيح البخاري   ) (2

4/124 . 
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 أنت  ((: وحجة الجمهور في عدم قتل الوالد بوالده حديث رسول االله            

رواه ابن ماجة في كتاب البيع وإسناده صـحيح ورجالـه           . )1 ())ومالك لأبيك 

. ات فهذه الإضافة شبهة في درء القصاص، لأن القصاص يدرأ بالشـبه      "ثقات

والجـد وإن  . وأيضاً فإنّ الوالد سبب لإيجاد ولده فلا يكون الولد سبباً لإعدامه       

علا كالأب في هذا الحكم وهو عدم قتله قصاصاً بسبب حفيده وسـواء كـان               

الجد من الأب، أو من الأم على قول من يقول بعدم تنفيذ عقوبـة القصـاص                

وردّ هذا  ))  الجد بالحفيد   يقتل ((: وقال الحسن بن حيي   . على الوالد بسبب ولده   

الرأي بأن الجد والد فيدخل في عموم النص، ولأن ذلك حكم يتعلق بـالولادة              

فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية، والجد من قبل الأم كالجد مـن قبـل              

إن : " في الحسن ابـن فاطمـة      الأب لأن ابن البنت يسمى ابنا لقول النبي         

إن الولد يقتص منه إذا قتل أباه أو جده، لأنـه           وعلى العكس ف  ". ابني هذا سيّد  

والأم كالأب، فلا تقتل بولدها،     .إذا قتل بمن يساويه فبمن هو أفضل منه أولى        

لأنها كالأب، ولكونها أولى بالبر، فكان نفي القصاص عنها إذا قتلت ابنها، أو             

بنتها أولى والجدة حكمها حكم الجد فما يثبت للجد يثبت للجدة، فلا قصـاص              

 . )2(على الجدة إذا قتلت حفيدها أو حفيدتها

                                                 
 . 2/43لده جسنن ابن ماجه، كتاب البيع باب ما للرجل من مال و)  (1
 .   2/582 وبداية المجتهد 2/175 والمهذب 7/666 والمغنى 7/235 بدائع الصنائع 4/7الكافي)  (2
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ßb¨a@kÜİ½a 
 .الشروط الواجب توفرها في عملية القتل، وآلة القتل

 : يشترط في عملية القتل ثلاثة شروط 

وهذا الشرط مستنبط   . كون القتل من فعل أو نتيجة لفعل الجاني       : الشرط الأول 

عل من العبد تزول بـه      من التعريف الشرعي للقتل، حيث عرف القتل بأنه ف        

فمن " اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة عادة      " كما عرفه الكاساني بأنه     . الحياة

هذه التعاريف نستطيع القول بأن القتل عبارة عن فعل يصدر من الجاني ضد             

المجني عليه ويكون هذا الفعل مميتاً بنفسه كالقتل بالمحدد، أو إطلاق النـار             

 هذا القتل نتيجة لفعل صدر من الجاني، كما لو          على المجني عليه، وقد يكون    

حبس الجاني المجني عليه ومنعه من الطعام أو الشراب حتى فـارق الحيـاة              

نتيجة لذلك ولا يشترط كون الفعل المؤدي إلى الموت معيّنا، بل يشترط فيـه              

أن يكون مميتاً، سواء كان ضربا، أو جرحا، أو خنقاً، أو ذبحا، أو غير ذلك               

 . )1(ال المميتة للإنسانمن الأفع

وهذا على رأي الحنفية، فإن كـان       . أن يكون القتل بالمباشرة   : الشرط الثاني 

 . القتل بالتسبب فلا يجب القصاص عليه

إن القتل بالتسبب لا يساوي القتل بالمباشرة والجزاء إنما يكون          : تعليلهم قالوا 

 لا صورة، والقتـل     على القتل بطريق المباشرة، لأن القتل بالتسبب قتل معنى        

بالمباشرة قتل معنى وصورة، وعلى هذا يسقط القصاص على حافر البئر في            

 . قارعة الطريقة إذا وقع إنسان فيها ومات

فسوّوا بين القتـل بالمباشـرة   . قالوا بوجوب القصاص بالتسبب: الرأي الثاني 

ني لا  لأن القتل بالتسبب له دخل في زهوق النفس، ولأن الجا         . والقتل بالتسبب 

                                                 
 .   4/12 والكافي 7/637 والمغني 9/137 وشرح فتح القدير 10/203العناية على الهداية ) (1
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يخلو إما أن يقصد في فعله عين المجني عليه أو لا يقصده، فإن قصده بالفعل               

فمن هنا نستطيع القول بـأن      . المؤدي إلى الهلاك بدون واسطة فهو المباشرة      

الفعل الذي يجلب الموت بذاته للمجني عليـه بـدون واسـطة            : المباشرة هي 

 . ويكون علة له كالذبح بالمحدّد

 بذاته للمجني عليه بلا واسطة، وهو فـي الوقـت           فالذبح يجلب الموت  

. نفسه علة لهلاك المجني عليه، وكذلك القتل بالتسبب علة لهلاك المجني عليه           

ولا يشترط في القصاص أن كون الجناية قد ارتكبت في دار الإسـلام، بـل               

القصاص يجب على القاتل العمد العدوان، ولو ارتكـب جريمتـه فـي دار              

يعلم عصمة دم المجني عليه وتجرأ على قتله وجب عليه          الحرب، ما دام هو     

سواءً هاجر إلى دار الإسلام ثم عاد إلى دار الحرب أو لم يهاجر             . القصاص

 . )1(أصلاً إلى دار الإسلام وهذا رأي الحنابلة والشافعية

والحنفية يقولون باشتراط كون القتل العمد العدوان وقع في دار الإسلام           

ويخرج الحربي إذا أسلم في     " قال الكاساني   . ى القاتل حتى يجب القصاص عل   

دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم، أنه لا قصاص عليه عندنا، لأنه وإن              

 فإن كان مـن     : واستدلوا بقوله تعالى  . كان مسلماً فهو من أهل دار الحرب      

قالوا فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة في         .  قوم عدو لكم وهو مؤمن    

صمته، ولأنه إذا لم يهاجر إلى دار الإسلام يكون قد كثر سواد الكفار، ومن              ع

كثر سواد قوم فهو منهم، لأنه إن لم يكن منهم ديناً فهو منهم دارا، فيـورث                

وحتى لو كانا مسلمين تاجرين فوقعا أسيرين في دار الحرب لا يجب            . الشبهة

 . )2(ة فيهماالقصاص، إذا قتل أحدهما صاحبه، وتجب الدية والكفار

 أن يكون القتل عدواناً وظلماً، فإن لم يكن القتل عدواناً وظلماً،            :الشرط الثالث 
                                                 

 . 7/264ية المحتاج  ونها4/14 ومغني المحتاج،  7/648، والمغنى 4/104حاشية القليوبي وعميرة ) (1
 . 7/237بدائع الصنائع ) (2
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 . بأن قتله بسبب شرعي فلا قصاص على القاتل

ومن الأسباب الشرعية للقتل، القتل دفاعاً عن النفس، وهو ما يعـرف             

ق آخـر   فإذا عجز عن دفع العدوان عن نفسه بطري       " بدفع الصائل "عند الفقهاء   

 .  غير القتل، جاز له ذلك ولا قصاص عليه في هذه الحالة

ويشترط في تنفيذ القصاص مراعاة الإحسان إلى الجاني أثناء تنفيـذه            

فمن الرفق والرحمـة    . وعدم إهانته أو تعذيبه والسعي إلى الرفق والرحمة به        

لقصاص على الجاني السرعة في التنفيذ، لذلك يشترط في الآلة التي ينفذ بها ا            

أن تكون صالحة لذلك، ولا تسبب تعذيباً للمحكوم عليه بدليل مـا روي عـن               

 إن االله كتب الإحسان على      ((: قال شداد بن أوس رضي االله عنه أن النبي         

كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحـد أحـدكم              

ومن الإحسان  . سائي وابن ماجه  رواه أبو داود والن    .)1 ())شفرته وليريح ذبيحته  

 . إلى الذبيحة جعل آلة الذبح حادة بحيث لا تسبب تعذيباً للمحكوم عليه

كذلك يلزم عدم وضع سمٍ في الآلة التي تنفذ بها القصاص، مما يـؤثر علـى                

جسم المقتول قصاصاً، مما يؤدي إلى تعذر غسله، وعلى الإمام إذا علم شيئاً             

 .)2(من ذلك منع تنفيذه بها

                                                 
 . 2/282 وابن ماجه 7/227، والنسائي 3/100سنن أبي داود )  (1
 ومغنـي   9/397والشرح الكبيـر    112 والقصاص والديات في الشريعة الإسلامية ص        2/185المهذب،  )  (2

 .   4/41المحتاج 
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ÙÛ‡@æbîi@ïÜí@bàîÏë@N 

 .  تعريف القصاص لغة واصطلاحاً:المطلب الأول

. القُوْدٍُ وَهُوَ الْقَتلُ بِالْقَتْلِ وَالْجَرْحُ بِالْجُرْحُ، وَأَصْلُهُ إتِّبَاَعُ الأَثَـرٍ         : لُغَةًالَقِصَاصُ  

إتِّبَاعُ الأْثَرِ، يُقَالُ خَرَجَ فِلاَنُ قِِصَصاً فِي أثَرِ فُلاَنِ وَقَصّاً          : قَالَ الأْزْهَرِيُ الَقَصُّ  

 . )1(وَذَلِكَ إذَا اِقْتَصَّ أَثَرَهُ

 هُوَ قتْلُ الْقَاتِلُ عَمْدَاً، أوْ جَرَحِ الْجَارِحُ عَمْداً، بِالطَّرِيْقَـةِ           :اصطلاحاًالقصاص  

 . )2(التَّيِ حَدَدتْهَا الشَّرِيْعَةُ الإسْلاميَّةِ

 ": أدلة مشروعية القصاص " :المطلب الثاني

لقد وردت نصوص متعددة في الكتاب والسنة تدل علـى مشـروعية             

א  لأولياء الدم، فقد قال االله عز وجل         القصاص، وأنه حق ثابت   
אא א א אא

א
א  .  ))3א

אא : وقال عز وجل   א א א אא
אאא אא א א א

                                                 
 . 5/102لسان العرب المحيط )  (1
 .  25 دراسة فقهيه لأحكام العقوبة بالقتل للدكتور محمد بن سعد آل شواز الغامدي صاعقوبة الإعدام) (2
 . 179-178سورة البقرة، الآيتان ) (3
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 . ))1א

א :وقال عز وجل حكاية عن بني إسرائيل      
אאאאא

 .))2 אא

א : وقال عز وجل  
 )3(. 

 : ومن السنة

 لما فتح االله تعالى على رسول االله        ((:  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       -1

صلى االله عليه وسلم مكة، قتلت هذ يل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم فـي           

 االله عز وجل حبس عن مكـة الفيـل،          إن: فقال الجاهلية، فقام رسول االله     

وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي،             

وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وأنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شـجرها،              

ولا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها، ولا يلتقط ساقطها إلا المنشد ومن قتـل              

رواه البخـاري   . ))رين، إما أن يقتل وإما أن يـدي       لـه قتيل فهو بخير النظ    

 .  )4(ومسلم وأبو داود وابن ماجة

) صلى االله عليه وسـلم    ( عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول االله          -2

 من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص،              ((: يقول

ى يديه، فإن قبل من ذلـك       فإن أراد الرابعة فخذوا عل    . أو يأخذ العقل أو يعفو    

 . )5(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ))شيئا ثم عمد بعد ذلك فإن له النار
                                                 

 . 194سورة البقرة، آية ) (1
 . 45سورة المائدة، آية ) (2
 .   126سورة النحل، آية ) (3
  176 4وأبو داودج2/136 وابن ماجة 7/38 والنسائي 9/128 ومسلم 12/205صحيح البخاري )  (4
 . 2/136 وابن ماجة 4/167سنن أبي داود ) (5
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 من قتل   ((: قال  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله             -3

متعمداً أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبـوا أخـذوا العقـل               

أخرجـه  . وأربعون خلفه في بطونهـا أولادهـا      ثلاثين حقةٍ، وثلاثين جذعة     

 .  )1(الترمذي وابن ماجة

 روى أنس في قصة الربيع وعمته فقال النبي صلى االله عليه وسلم عندما              -4

" كتـاب االله القصـاص    : " ألحّ عليه أولياؤها في عدم الاقتصاص منها قـال        

 . )2(أخرجه البخاري ومسلم

 من قتل في     (( قال رسول االله     :وروى ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال       

عمّياّ في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهـو خطـأ،               

وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمداً فهو قود ومن حال دونه فعليـه لعنـة  االله                 

  أخرجه أبـو داود والنسـائي وابـن         ))وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل      

 .  )3(ماجة 

 

  

                                                 
 . 2/877 وابن ماجة 4/11سنن الترمذي )  (1
 .   5/106 وصحيح مسلم 12/2809صحيح البخاري ) (2
هـ دار الحديث القاهرة والنسائي     1419-1 ط 2/446 وابن ماجة في كتاب الديات       2/490سنن أبي داود    ) (3

7/39   . 
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 :المطلب الثالث

 حق القصاص وتعلقه 

اتفق الفقهاء على وجوب القصاص على القاتل العمد والعدوان بدليل قول االله            

א : تعالى אא ولكن اختلفوا  . ))1א

 في كيفية الوجوب، هل الواجب القصاص عينا ولا خيار من قبل ولي المقتول            

 بينه وبين غيره، أم الواجب في القتل العمد ليس شيئا معيناً بل فيه تخيير؟ 

فهو أنـه   .  وأما كيفية وجوب القصاص    (( قال الحنفية ما نصه      :الرأي الأول 

واجب عينا حتى لا يملك الولي أن يأخذ الدية من القاتل من غير رضاه، ولو               

 . قال بعض المالكيةوبه. ))مات القاتل أو عفا الولي سقط الموجب أصلاً

 : أدلتهم

א : قوله تعالى -1 אא  .  א

 قالوا أن الآية تفيد تعيين القصاص موجباً للقتل العمد ويبطل مذهب 

الإبهام في الواجب، فيصدق القول عليه بأنه واجب، وإن كان عليه أحد 

 .   يصدق القول على أحدهما بأنه واجبحقين لا

قالوا أن التعيين يعني أنه إذا وجب القصاص على الإشارة إليه يبطل             -2

ه لا يقبـل الجمـع بـين          القول بوجوب الدية بضرورة الـنص، لأنّ      

القصاص والديه، فبطل القول باختيار الدية من غير رضا من عليه           

 . الحق

ل ولا يسد مسده، فلا يصح جعلها       قالوا أن أخذ الدية لا ينوب عن القت        -3

ضماناً للقتل العمد، لأن ضمان العدوان الواقع علـى العبـد مقيـد             

 .)2(بالمماثلة في القصاص والقصاص يسد مسد القتل
                                                 

 . 179رة البقرة، سو) (1
 .  10/206 وشرح العناية على الهداية 7/241بدائع الصنائع ) (2
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وهناك رأي لأشهب بأن الواجب أحد شيئين حسب طلب أوليـاء القصـاص             

 . )1(فأيهما طلبوا وجب إما القصاص أو الدية

شافعية وأحد رأيي الحنابلة إلى القول بأن موجب القتـل          ذهب ال : الرأي الثالث 

العمد القصاص أو الدية بدلا عنه أو العفو بلا دية فلأولياء المقتول الخيـار،              

 . ولا يؤخذ بعين الاعتبار رضا الجاني في اختيار ولي المقتول

 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن           ((واستدلوا بقول النبي     

 .  متفق عليه))ا أن يقاديؤدي وإم

فالمجني عليه إما أن يطلب القصاص وإما أن يتنازل عنه إلى الدية أو              

بدون دية، فالجاني يكره أو يجبر على اختيار المجني عليـه لأن االله جعـل               

 . )2(السلطان للولي

رأي يوافق ما ذهب إليه الحنفية واستدلوا بقوله        :  للحنابلة رأيان  :الرأي الرابع 

 .)3(ورأي يوافق ما ذهب إليه الشافعية" العمد قود" لصلاة والسلام عليه ا

بأن الواجب أحد أمرين القصاص أو الديـة،        :  الظاهرية قالوا  :الرأي الخامس 

أن : فقالوا))  من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين       ((واستدلوا بقوله عليه السلام     

جب للباقين أحب القاتل    هذا نص جلي لا يحتمل تأويلاً بأن الخيار في الدية وا          

 . )4 ())أم كره

     إن المستخلص من أراء العلماء في حق القصاص وتعلقه يمكن إرجاعه            

 : إلى رأيين

وجوب القصاص عينا ولا تجب الدية بدلا عـن القصـاص إلا            : الرأي الأول 

                                                 
 .  2/584 وبداية المجتهد 6/234مواهب الجليل )  (1
 .    4/48 ومغني المحتاج 7/309 ونهاية المحتاج 6/10الأم )  (2
 .   9/474المغني )  (3
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 . وهذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية. بالتراضي

 : تل العمد أحد شيئينأنّ الواجب في الق: الرأي الثاني

وهـذا  .  أو الدية ولولي المقتول الخيار في تعيين أحدهما   -2.    القصاص -1

 . ما ذهب إليه الشافعية والظاهرية والراجح عند الحنابلة ورواية للإمام مالك

وهذا الرأي هو الراجح، لاتفاقه مع أصول الشريعة الإسلامية في رفع الحرج            

ذلك لا يتعارض مع حكمة تشـريع القصـاص،         والتيسير على الناس، وهو ك    

ولأنّ الدِّية في القتل العمد لا تسقط القصاص وإنما تقـوم بجانبـه، وتجعـل               

الخيار لولي الدم فإن شاء اقتَّص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، لأنه قـد                

 . يكون لدى أولياء القتيل مصلحة في أخذ الدية

شريعة الإسلامية، الذين يقولون بأنها ما       وهذا الرأي يأتي ردا على منتقدي ال      

حيث أعطـت أوليـاء     . قامت إلا لأجل سفك الدماء، ولا تراعي حقوق الناس        

الدم الخيار والأخذ بما هو في مصلحتهم دون قيد أو شرط يشترط عليهم، وأنَّ             

الشريعة ما جاءت لقهر الناس على ما لا يريدون، بل جـاءت ملائمـة مـع                

من الحرية وحقوق الإنسان،    . تماشى مع ما يدعون إليه    وهذا ي . رغبات الناس 

وحيث أعطي أولياء القتيل حريتهم في الاختيار بين القتل أو الدِّيـة وراعـى              

حقوقهم في عدم إجبارهم على شيء، بل لهم الحق في النظر فيما يصلح لهـم       

 . ولا يجبرون على شيء

 : المطلب الرابع
 استيفاء حق القصاص وشروطه

فإذا وجـب   .. القتل العمد العدوان وجب القصاص على القاتل      إذا ثبت    

 القصاص فمن يثبت له الولاية على استيفائه؟ 

 . الحكم فيما إذا كان مستحق حق القصاص فرد بالغ وعاقل: أولاً
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فإذا كان مستحق استيفاء حق القصاص فرد بالغ وعاقل، يحق له أن يستوفيه             

وب عنه تمكينه من اسـتيفائه، وكـان     بنفسه، فإذا طلب من السلطان أو من ين       

المستحق عارفا بكيفية استيفائه، وقادراً عليه، فعلى السلطان أن يمكنـه مـن             

 :استناداً لقوله تعالى  . ذلك

 .))1اא

مَنْ قُتِلَ لَـهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ فَإِنْ أَحَبُّوُا قَتَلُـوْا وَإنْ              ((قوله  و 

 .)2 ())أَحَبَّوْا أَخَذُوا الدّ يَة

ولأن القصد من القصاص التشفي، ويحصل هذا التشفي بتمكين ولـي            

ة لـه   وكذلك يعتبر القصاص حق له ولا مزاحم      . القتيل من استيفاء القصاص   

ولكن إذا كـان لا يحسـن       . فيه، فكان من حقه استيفاؤه بنفسه كسائر الحقوق       

الاستيفاء بنفسه يحق لـه أن يوكل من يستوفيه بدلا عنه كسائر الحقوق التي             

يجوز فيها التوكيل، فإذا لم يجد من يوكله إلا بدفع مقابل أخذ المقابل من بيت               

 . ح العامةالمال، لأن هذا العمل يعد مصلحة من المصال

فعند جمهور الفقهاء   . وإما إذا كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناً       : ثانياً

ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ولا يجوز لوليهما اسـتيفاء القصـاص            

 . عوضا عنهما

إن استيفاء القصاص حق ثبت     : وخالف في ذلك بعض الأحناف وقالوا      

 ليس معه غيره، فلا معنـى لتوقـف         لكل واحد من الورثة على الكمال، كأنّ      

 . الاستيفاء على بلوغ الصغير وإفاقة المجنون

إن الصغير والمجنون سلب منهما معنى الإرادة،       : حجج الجمهور قالوا   

ولأن .  ومن حقهما معرفة ماذا يريدون، ولا أحد منهما يعرف مـاذا يريـد            
                                                 

 . 33ة سورة الإسراء، آي) (1
 .  كتاب القسامة164 ص 11صحيح مسلم ج ,  كتاب الديات201 ص 12فتح الباري ج) (2
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   .)1(القصاص يقصد منه التشفي وهذا لا يتحقق باستيفاء الولي

 إذا كان الصبي والمجنون فقيرين ومحتاجين للنفقـة، جـاز           ((: وقال الشافعي 

 .   )2( ))لولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي

ولهذا فالصغير والمجنون إذا قتلا القاتل هل يعتبر ذلك استيفاءً لحق 

 القصاص أم لا ؟ 

 : في هذه المسألة رأيان

 . توفيا لحقه كما لو كانت له وديعة عند آخر فأتلفها أنه يصير مس:الأول

 . أنه لا يصير مستوفياً لحقه لأنه ليس من أهل الاستيفاء: الثاني

وردّ على تشبيه استيفائه القصاص بالوديعة، أن القصاص يخالف الوديعة، لأن 

الوديعة لو تلفت من غير فعل، برّئ منها المودع بخلاف القصاص فلو هلك 

 . ن غير فعل لم يبرأ من الجناية وهذا هو الصحيحالجاني م

للعلماء في هذه المسألة    : إذا كان مستحق القصاص جماعة بالغون عقلاء      : ثالثاً

 : رأيان

الأحناف قالوا بأنه إذا كان مستحق القصاص جماعة مكلفـون،          : الرأي الأول 

ا بـه،   فلكل واحد منهم ولاية استيفاء القصاص، وإذا قتله أحدهم صار مستوفي          

قالوا إن القصاص إن كان حقاً للميت فكل واحد من الورثة خصمٌ في             : حجتهم

استيفاء حق الميت كما في المال، وأما إذا كان القصاص حق للورثة ابتـداءً              

فقد وجد سبب ثبوت الحق في حق كل واحد مـنهم، إلا أن حضـور جميـع                 

ء مـع غيبـة     مستحقيه شرط لجواز الاستيفاء، وليس للبعض ولاية الاسـتيفا        

. البعض، لأن فيه احتمال استيفاء ما ليس بحق لـه لاحتمال العفو من الغائب            

                                                 
 2/185 والمهـذب    7/242 وبـدائع الصـنائع      6/252 ومواهب الجليل    4/119حاشية القليوبي وعميرة    )  (1

 . 9/384 والشرح الكبير 4/35والكافي 
 . 4/40مغني المحتاج )  (2
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وحتى في حالة التوكيل فلا يجوز للوكيل استيفاءه مع غيبة الموكل، لاحتمال            

وكذلك إذا حضر الموكل قد يتأثر بمعاينة العقوبة ويدعوه         . كون الغائب قد عفا   

 ـ    )1(ذلك إلى العفو   אא :ول   لأن االله تعالى يق
 .))2 א

ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز استقلال بعـض          : الرأي الثاني 

مستحقي القصاص باستيفائه إلا بإذن الباقين، ولا يكفي الحضور، بل لابد من            

 اتفـاق جميـع     ((اب الشرح الكبير ما نصه      فقد ورد في كت   . الإذن بالاستيفاء 

لأنه يكون مستوفياً   . الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض       

 وإذا غاب بعضهم ينتظـر      ))لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه فأشبه الدين        

 . )3(قدومهم ولا يجوز للحاضرين الاستقلال بالاستيفاء

ة مكلفون وبادر أحدهم علـى اسـتيفائه        إذا كان أولياء القصاص جماع     

دون إذن الباقين هل يقتص منه؟ اتفق الفقهاء على أنه لا يقتص منه، حتى أن               

الحنفية يقولون بأن القصاص أصبح مستوفى لأن القصاص حق للميت فصار           

 . كل واحد من الورثة خصما في استيفائه كما في مال الميت

 المقتول للباقين ولـه مثلـه علـى        أما الشافعية فأوجبوا الدية من تركه      

وهنـاك  . المبادرة لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره فلزمه ضمان حق غيـره           

رأي ثاني للشافعية وهو رأي مرجوح أن على المبادر القصاص لأنه استوفى            

وأما إذا جهـل    . أكثر من حقه ويكون ذلك إذا كان قد علم مسبقاً تحريم القتل           

 .ذلك فلا قصاص عليه

  

                                                 
 . 7/243بدائع الصنائع )  (1
 . 337سورة البقرة، آية ) (2
 .  9/386 والشرح الكبير 4/40 ومعنى المحتاج 4/122حاشية القليوبي وعميرة )  (3
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 : وجوب الدية رأيانوفي 

أن الدية تجب على القاتل الثاني، لأن الاستيفاء كان يستحقهم جميعـاً            : الأول

 . فإذا نفذه أحدهم لزمه ضمان حق الأخر كالوديعة يتلفها أحدهم

لأنه قود سقط إلى مال فوجـب       : أن الدية تجب في تركه القاتل الأول      : الثاني

ع ورثة القاتـل الأول علـى قاتـل         في تركة القاتل كما لو قتله أجنبي ويرج       

 .)1(ما عدا نصيبه من مورثهم . مورثهم بدية

إذا كان مستحقو القصاص جماعة من بينهم صغار ومجانين هل ينتظر           : رابعاً

 بلوغ الصغار وإفاقة المجانين أم لا ؟ 

الحنفية يفرقون فيما إذا كان الكبار هم من أصول الصغار أم لا، فـإذا               

ن القصاص مشتركاً بين الصغير وأحد أصوله كـالأب أو          كان كذلك، بأن كا   

الجد، فللأب أو الجد أن يستوفي القصاص لأنه لو كان الصغير لم يقتص كان              

 . للأب أن يستوفيه

وإن كان الكبير ليس أباً أو جداً للصغير أو المجنون، فالعلماء متفقـون              

 . على منع الاستيفاء إلى أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون

وأما الشافعية والحنابلة فيقولون بأنه ليس لأب الصغير أو المجنون ولا            

 . لغيره استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون خلافاً للأحناف

قالوا إن القصاص حق ثابت للورثة ابتداءً لكل واحد منهم على           : دليل الحنفية 

د منهم وعدم تجـزؤ     سبيل الاستقلال، والاستقلال سبب ثبوته في حق كل واح        

القصاص في نفسه، فثبت لكل واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيـره،              

 . فلا معنى لتوقف الاستيفاء على بلوغ الصغير وإفاقة المجنون

أن الأب لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير        : دليل الشافعية والحنابلة قالوا   
                                                 

 ونهاية  2/185 والمهذب   4/41 ومغنى المحتاج    4/122 وحاشية القليوبي وعميرة     7/243بدائع الصنائع   )  (1

 .  386 والشرح الكبير 4/36 والكافي 7/300المحتاج 
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 . فلا يملك استيفاء القصاص له كالوصي

الوا أن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصـل           وكذلك ق  

 . ذلك باستيفاء الولي

. ويخالف القصاص الدية فإن الغرض من الدية يحصل باسـتيفاء الأب           

ولأن الدية إنما تملك استيفاءها إذا تعينت والقصاص لا يتعين فإنه يجوز العفو             

 . )1(إلى الدية أو الصلح إلى مال أكثر منها أو أقل

‘˜b–ÔÛa@õbÐîna@ÂëŠN@

 يشترط في استيفاء القصاص ثلاثة شروط @

وأن .  أن يكون المستوفي مسلماً وذلك إذا كان المقتول مسـلماً          :الشرط الأول 

 .. يكون مستحقه مكلفاً فإذا كان المستحق صبياً أو مجنوناً لم يجز استيفاؤه

ه وبعد اتفـاق    أو من ينيبه لاستيفائ   . أن يحصل إذن من الإمام    : الشرط الثاني 

 . جميع أولياء القصاص على استيفائه، ولا يجوز استيفاء بعضهم دون بعض

سلامة الأدلة المعدة لتنفيذ القصاص به مـن السـموم وعـدم            : الشرط الثالث 

وكذلك أن  . جاهزيتها لتنفيذ القصاص، لأنها ستؤدي إلى تعذيب المحكوم عليه        

فلو وجب قصـاص    . لاستيفاءيؤمن من عدم التعدي إلى غير القاتل في وقت ا         

على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تنفذ القصاص عليها حتى تضـع الحمـل               

 . وتسقيه اللبا

                                                 
 .  9/383 والشرح الكبير 2/185 والمهذب 7/243صنائع بدائع ال) (1
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˜b–ÔÛa@õbÐîna@Ýîudm 

يعتبر القصاص حقاً لولي المقتول، وليس من لوازمه بعـد ثبوتـه أن              

يستوفى على الفور، ولكن يجوز لمستحقه أن يتأجل في استيفائه، ولا يجبـر             

ك إلا إذا كان هناك دواعي شرعية تدعو إلى ذلك، فليس للقاضـي أن              على ذل 

ولصـاحب الحـق الحريـة فـي        . يطالبه بذلك، لأن هذا من حقوقه الخاصة      

 . الاستعجال أو التأجيل

وقد يكون هناك دوافع ومبررات تدعوا إلى التأجيل، كما إذا كان هناك             

كما قد يكون هناك    . لديةمشاورات بين أولياء المقتول في طلب الاستيفاء أو ا        

مساعي من قبل أهل القاتل لإقناع أولياء الدم بالتنازل عن القصاص إلى العفو             

 . بعوض أو بغير عوض

وقد يكون سبب التأجيل دواعي شرعية تؤدي إلـى إجبـار مسـتحقي              

ومن هذه الأمور المؤدية إلـى تأجيـل        .  القصاص إلى تأجيل استيفائه    استيفاء

جبت، إذا وجبت على الحامل فإذا وجب القصاص علـى          تنفيذ القصاص إذا و   

امرأة حامل فلا يجوز الاقتصاص منها قبل أن تضع حملها فقـد جـاء فـي                

وإن كان القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتـى           " المهذب ما نصه    

 :تضع لقوله تعالى  

وفي قتل الحامل إسراف في القتل لأنه يقتل من قتـل ومـن لـم               . ))1א

 . )2("يقتل

وروي عن عمران بن الحصين رضي االله عنه أن امرأة مـن جهينـة               

وقالت إنها زنت وهي حبلى فـدعا النبـي         ) صلى االله عليه وسلم   (أتت النبي   

سن إليها فإذا وضعت فجيئ بها، فلما       وليها فقال له أح   ) صلى االله عليه وسلم   (
                                                 

 . 33سورة الإسراء، آية) (1
 . 2/186المهذب ) (2
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. ثم أمرهم فصـلوا عليهـا     . فرجمت أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي        

وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقى الولد اللبا لأنه لا يعيش إلا به، وإذا لم يوجد                

من تتحمل إرضاع الولد من النساء فلا يجوز قتلها حتـى ترضـعه حـولين               

لعامرية حينما جاءته لطلب إيقـاع الحـد عليهـا،          قال ل  كاملين، لأن النبي  

ولأنه لمّا أخر القتل حفاظاً على الجنين في بطن أمـه،           . اذهبي حتى ترضعيه  

 . فلأن يؤخره للحفاظ عليه بعد ولادته أولى

فإذا وجدت امرأة ترضعه بعوض أو بدون عوض جاز أن يقتص منها لأنـه              

 . )1(يعيش بالألبان حتى ولو كان لبن البهيمة

 الحكم إذا اقتص مستحق القصاص على الحامل

إذا علم الإمام ومستوفي القصاص بالحمل، ومكن الإمام مستحقه على           

وأما إذا علم أحدهما دون الأخـر فـالإثم         . استيفائه، فإن عليهما الإثم في ذلك     

 . على العالم

وإن انفصل حيا لوقت يعيش مثله فيه ثم مات من الجنابة وجبت ديته،              

حسب العالم بالحمل قبل القصاص عليها، فإن كان الإمام وولي الـدم            وينظر  

كانا عالمين بالحمل، وتحريم استيفاء القصاص على الحامل، أو كانا جـاهلين            

بالأمرين أو بأحدهما، أو كان ولي الدم عالما بذلك دون الإمام فالضمان على             

اص أن يكون   ولي الدم لأنه هو المباشر وحده وهذا على من أشترط في القص           

والإمام الذي مكنه صاحب سبب فكان الضمان على المباشر دون          . بالمباشرة

المسبب، فإن علم الحاكم دون ولي الدم فالضمان على الحـاكم وحـده، لأن              

 . المباشر معذور

أنه إذا كان أحدهما عالما بالحمل وحـده فالضـمان          : وهناك رأي ثاني   
                                                 

  9/394 الشـرح الكثيـر    7/303 نهايـة المحتـاج      4/124 القليـوبي وعميـرة      4/43مغنى المحتـاج    ) (1

 . 4/39والكافي



 75

 ومستحق استيفاءه غيـر عـالمين،       عليه وحده، ولكن إذا كان كل من الإمام       

فالضمان يقع على الحاكم لأنه هو الذي يعرف الأحكام، وولي الدم إنما يرجع             

 . )1(إلى حكم الإمام واجتهاده

˜b–ÔÛa@õbÐîna@¿@Ýî×ìnÛa@

الأصل هو أن القصاص حق ثابت لولي المقتول،فله أن يستوفيه بنفسه،            

لأصل في استيفاء الحقوق، حيـث      وله أن يوكل غيره في استيفائه، وهذا هو ا        

 . يجوز لأصحابه استيفاؤه بأنفسهم، كما يجوز لهم توكيل أحد في استيفائه

فأما الاستيفاء بالوكيل فجائز إذا كان الموكل حاضراً عند         " قال الحنفية    

استيفاء الوكيل القصاص ولا يجوز له استيفاء مع غيبة الموكل لاحتمال عفو            

 . الموكل الغائب

 اشتراط حضوره يرجى عفوه عن القاتل عنـد معاينـة حلـول             ولأن 

 ". العقوبة بالقاتل

والحنابلة يرون جواز دفـع أجـرة       . وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة     

مقابل استيفائه إذا لم يوجد من يوكل بدون عوض، وهذا العوض يرون دفعه             

 بذل مـن    من بيت مال المسلمين لأن ذلك من المصالح العامة، فإن لم يمكن،           

مال الجاني لأن الحق عليه، فكان أجر الإيفاء عليه، كأجر كيل الطعام علـى              

 .  )2(البائع

وخالف في ذلك المالكية فقالوا بعدم جواز ذلك في النفس وفيمـا دون              

 . )3(النفس
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 حضور السلطان أومن ينوب عنه في الاستيفاء

سلطان أو من    اتفق العلماء على أنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة ال           

ينوب عنه، لأن القصاص يفتقر إلى الاجتهاد، ولو استوفاه مسـتحقه بـدون             

وهنـاك قـول    . حضور السلطان وقع، ولكن الفقهاء يرون تعزير المستوفي       

ويستحب أن يكون بحضـرة     . للشافعية يقول بعدم تعزيره، لأنه استوفى حقه      

ستيفاء، وتـوفر   ولهذا فحضور السلطان يضمن التأكد من سلامة الا       . شاهدين

شروط صحته، وإظهار الجد للدولة في تنفيذ الأحكام، ومنعـاً مـن تـأخير              

 . )1(وحتى يتأكد السلطان من سلامة الحكم قبل الإذن بتنفيذه.. تنفيذها

 حلّ السلطان محل الأولياء في القصاص

فهل للسـلطان مـا للأوليـاء مـن         . إذا قتل قتيل ولم يكن لـه أولياء       

 و إلى مال أو إلى غير مال؟ القصاص أو العف

إذا انعدم الورثة والملـك والـولاء كـاللقيط ونحـوه،           : قال أبو حنفية   

 . فللسلطان ولاية استيفاء القصاص

روي أنه لما قتل سيدنا عمر رضي االله عنه خـرج الهرمـزان             : قالوا: دليله

 والخنجر في يده، فظن عبيد االله أن هذا الذي قتل سيدنا عمر رضي االله عنـه               

فقتله، فرفع ذلك إلى سيدنا عثمان رضي االله عنه، فقال سيدنا علي رضي االله              

عنه لسيدنا عثمان أقتل عبيد االله، فأمتنع سيدنا عثمان رضي االله عنـه وقـال               

كيف أقتل رجلاً قتل أبوه أمس، لا أفعل، ولكن هذا رجل مـن أهـل الأرض                

 . وأنا وليه أعفو عنه وأوّدي ديته

وقال أبـو   " السلطان ولي من لا ولي له     "  والسلام   وقوله عليه الصلاة   

ليس للسلطان أن يستوفي القصاص، إذا كان المقتول مـن أهـل دار             : يوسف
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الإسلام وله أن يأخذ الدية، وإن كان من أهل دار الحرب فلـه أن يسـتوفي                

  . القصاص وله أن يأخذ الدية

ولي له عادة إلا أنـه      قال أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن          :      دليله

ربما لا يعرف، وقيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان، وبهذا لا يملك العفـو              

بخلاف الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم أن الظاهر أنه لا ولي له فـي دار    

 .الإسلام

    وقال المالكية أنه لا نظر للسلطان في العفو عنه، والمسلم إذا قتل المسـلم              

وأنه لا ينبغي للإمام أن يهـدر دم المسـلم          . ي لـه إلا المسلمون   عمداً لا ول  

 . ولكن يستقيد منه، فإن قتل نصرانياً فإن العفو في مثل هذا أوجب

إذا قتل من لا وارث لـه كـان القصـاص للمسـلمين     : وقال الشافعية  

وإذا كـان مـع     . واستيفاؤه إلى السلطان، لأنه نائب عنهم في استيفاء حقوقهم        

 وارث يرث من المقتول بعض القصاص، كان استيفاؤه بينهمـا، ولا            السلطان

يجوز لأحدهما أن ينفرد به، بل لابد من اتفاقهما على استيفائه وعلـى مـن               

أن من لا وارث له يكون الإمام وليه، إن شاء          : وقال الحنابلة . يتولى الاستيفاء 

لمسـلمين،  وله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة ل         . اقتص وإن شاء عفا   

فإن أحب القصاص فله ذلك، وإن أحب العفو إلى مال فله ذلك، ولكن إن أحب            

 العفو إلى غير مال فإنه لا يملك ذلك لأن ذلك للمسلمين ولا حظ لهم في هـذا                

 . )1(وهذا قول أصحاب الرأي لأنهم لا يرون العفو إلى مال إلا برضى الجاني

áîyŠÛa@ÝnÔÛa 

 يطلبه الإنسان لنفسه أو المسئولون عنه أو         القتل الرحيم هو القتل الذي    

بالأحرى أولياءه للتخلص من غم أو أذية لحقت به، ما يكون الموت أرحم له              

من ذلك، كالمرض العضال الذي لا يرجى شفاؤه، فيطلـب المـريض مـن              
                                                 

 ولكـافي   9/394/  والشرح الكبيـر     2/185 والمهذب   6/250 ومواهب الجليل    7/245بدائع الصنائع   ) : (1

4/36  . 



 78

المشرفين عليه قتله ليتخلص من آلام المرض أو الأذية التي لحقت به، والذي             

 . ن ذلك المرضلا أمل له بالشفاء م

أو مـن   . فهل مثل هذا القتل الذي صدر أمر تنفيذه من المريض نفسه           

 أوليائه يوجب القصاص أم لا ؟ 

 ولا تقتلـوا    :قال الإمام محمد الرازي فخر الدين في تفسير قول االله تعالى            

المؤمن مع كونه مؤمناً باالله واليـوم       (( : قال. أنفسكم إن االله كان بكم رحيما     

قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من ذلك، ولـذلك              الآخر،  

وإذا : نرى كثيرا من المسلمين وغيرهم قد يقتلون أنفسهم في مثل هذه الأحوال           

ولهذا فالعلماء متفقون على أنه مهمـا       . )1( ))كان الأمر كذلك كان للنهي فائدة     

 الموت على الحيـاة     صعب الأمور فلا يجوز للإنسان المؤمن باالله، أن يفضل        

 . ويأمر بقتل نفسه أو يقتل نفسه

إذا قتل الإنسان بناءاً على طلبه، أو طلب أوليائـه، فهـل يجـب              : ومن هنا 

 القصاص على القاتل أم لا ؟

 . إذا قتل الإنسان بناءً على طلب منه:   أولاً

 .   للعلماء في هذه المسألة عدة أراء

 : يانللحنفية في هذه المسألة رأ:   الأول

 .أنه لا قصاص عليه:   الرأي الأول

ذا الأمر لا                    : دليلهم   ان ه ه وإن آ ول بقتل قالوا أنه ما دام صدر أمر من المقت

م   ا حك اب له ذا الب ي ه بهة ف بهة والش ورث ش ة، إلا أن صيغته ت يصح حقيق

 وإن لم يجب القصاص، فهل تجب الدية؟ .  الحقيقة

 :  رأيان في هذه المسألة

                                                 
 . 5/74التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازي )  (1
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: وقالوا. تجب الدية وذهب إلى هذا الرأي أبو يوسف ومحمد        : ولالأ الرأي    

العصمة قائمة مقام الحرمة، وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة والشـبهة لا            

 . وهذا هو الراجح. تمنع وجوب المال

 . ذهب زفر إلى القول بوجوب القصاص على القاتل:     الرأي الثاني

ح في العصمة، لأن عصمة النفس مما لا        أن الأمر بالقتل لم يقد    :    حجته قال 

 . )1(تحتمل الإباحة بأي حال، وأن القتيل يأثم بقوله، فكان الأمر ملحقاً بالعدم

 : للمالكية في المسألة رأيان أيضا: الرأي الثاني

 لا يجب على القاتل القصاص لوجود شبهة العفو من المقتـول لأنـه              :الأول

 تنازل عن حق طلب القصاص منه وعفا        عندما أصدر الأمر للأخر بقتله كأنه     

 . عنه، وتكون الدية عليه في ماله

 : أنه يقتل به: الثاني

أن من طلب شخصاً للقيام بقتله وسيجازيه على فعله، فإذا نفـذ            : وهناك قول 

 . )2(القتل فلا قود عليه ولكن يضرب مائة ويحبس عاماً ولا جعل له

 . مسألة وعند الشافعية رأيان في ال:الرأي الثالث

 .  أن دمه هدر:الأول

 . أنه تجب الدية: الثاني

 : وسبب الخلاف في المسألة

هل الدية ثبتت للميت ابتداء في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الورثة،              

 . أو ثبتت للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول؟

 . وإن قلنا بالثاني وجبت. فإن قلنا بالأول فلم تجب الدية

 . ب الدية كاملة وهو ظاهر في صورة اقتلنيوفي الصورتين تج
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ويمكن أن يتلخص مسألة ما إذا كان القتل وقع على المقتول بناءاً على طلـب             

 : منه إلى ثلاثة أراء

أن القتل إذا وقع بناءا على طلب المقتول ورضاه، أنه يجـب            : الرأي الأوّل  -

 . لكيةوهو رأي زفر من الحنفية وأحد رأيي الما. القصاص على القاتل

أنه لا يجب القصاص على القاتل بل تجب الدية عليه وهـو            : الرأي الثاني  -

 . رأي أبي يوسف ومحمد والرأي الثاني للمالكية والشافعية

 . أن دمه هدر وهذا عند الشافعية: الرأي الثالث -

وبعد عرض أراء العلماء حول هذه المسألة وحججهم، فالذي أميل إلى            

 : وب القصاص على القاتل لعدة أسبابترجيحه هو القول بوج

 قوة حجة أصحاب هذا القول وهي أن الـنفس البشـرية معصـوم مـن                -1

الإزهاق بغير مبرر شرعي، ولا يجوز إباحة قتله بأي حال من الأحـوال إلا              

 . في الحالات التي نص عليها الشارع بجواز قتله

لبشرية وحصرها،   أنّ الشارع حدد الحالات  التي يجوز فيها قتل النفس ا           -2

فلا يجوز تجاوزها في أي حال من الأحوال سدا للذريعة، وحتى لا يفتح باب              

 . إزهاق الأرواح بدعوى رضا المجني عليه

 :  أن دم المسلم يحرم سفكه إلا بإحدى ثلاثة-3

    . النفس بالنفس.أ

 .    والثيب الزاني. ب

 فلا يجوز فتح باب أخر      فمن هذا المنطلق  . والتارك لدينه المفارق للجماعة   . ج

غير الذي حدده الشارع، وكذلك إذا نظرنا إلى فعل القاتل فنجده قد قتل نفسـا               

فينطبق عليه نص الحديث فيقتل قصاصاً بناءاً على قول الحـديث           . بغير نفس 

 . النفس بالنفس
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 إن حق القصاص يعتبر من حقوق الورثة الـذي انتقـل إلـيهم بمـوت                -4

 .)1(ه إلا بناءاً على طلب منهم كسائر الحقوقمورثهم، فلا يجوز إسقاط

وأما إذا كان القتل بناءاً على طلب من أولياء القتيل، ويكون ذلـك إذا               

كانوا قد يئسوا من شفاء مريضهم، وبناءاً على عدم علمهم بحرمة ما يعزمون             

فعله، فإذا قرروا أن يخلصوا مريضهم من ألام المرض وشدته، أو يخلصـوا             

اليف العلاج التي أيقنوا أنّها لا جدوى بها، ومثل هذه الأحـوال            أنفسهم عن تك  

 . هو الشائع في عالمنا الحاضر بالقتل الرحيم

 فهل مثل هذا القتل يوجب القصاص أم لا ؟ 

رأيي أنّ مثل هذا القتل لا يوجب القصاص، لأن القصـاص يسـقط إذا              : أولاً

 : وجب إذا توفرت فيه واحدة من أربعة أسباب

 ". القاتل"  محل القصاص أي وفاة الواجب عليه القصاص  سقوط-1

 .  العفو عن القصاص-2

 .  الصلح عن القصاص-3

 إرث القصاص، ولو نظرنا إلى المسقطات الثلاثة غير موت القاتل، نجد            -4

أنه لا يصدر إلا من أولياء المقتول لأنهم ورثة حق القصاص، والأمر بالقتل             

 . صدور طلب بالقصاصصدر منهم، فمن هنا لا يتصور 

 ولأن القصاص يجب في القتل العمد العدوان، وهنا وقع القتل عمدا ولكنه لا             

فمن هذه الناحية   . يعتبر عدواناً لأنه كان برضا وإذن أولياء المقتول ورغبتهم        

 . لا أتصور وجوب القصاص على القاتل

، فأعتقـد أن    وأما من حيث الحكم على أمر أولياء المقتول وفعل القاتل         : ثانياً

مثل هذا الأمر محرم شرعاً لوجود أدلة كثيرة تدل على تحريم قتـل الـنفس               
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אא :بغير حق، من هذه الأدلة قول االله تعالى        א א
 وهنا صار الأمر قتل نفس بغير حق . 

 من قبل قاضـي بنـاءً علـى         ولأن القتل من حيث ذاته لا يصدر إلا        

وأمـا مـن    . مبررات يجيزه و يقرره وليس على رغبات الناس ومقترحاتهم        

 : حيث الإرث

فأعتقد أن هؤلاء الأولياء يحجبون من الميراث لأن من موانـع الإرث             

قتل الوارث للموّرث، وهنا وإن لم يحصل القتل بالمباشرة لكنه حصل بطلب            

 . م منزلة المباشرةمنهم ورضاهم فينزل طلبهم ورضاه

وإن حصل القتل بناءً على رغبة القاتل رفقاً بالمقتول لما هو فيه مـن               

المتاعب والآلام التي لا يرجى شفاؤها، ففي هذه الحالة يجب القصاص علـى        

القاتل لأنه وإن لم يكن عدوناً إلا أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى مفاسد عظيمة               

خلص من كل مريض مرضاً شـديداً، وقـد         ومن هذه المفاسد اللجوء إلى الت     

 .   ينتهز فرصة للتخلص من أشخاص بدعوى أنه لا يرجى شفاءهم

óãŒÛa@åia@ÝnÓ 

 قتل ابن الزنى يكون سببه عدم الوعي الديني مما يؤدي إلـى لجـوء              

بعض الأسر المحافظة إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال خوفا من العـار الـذي              

احا، فيلجأ أهلها إلى التخلص مـن مولودهـا         يلحق بهم عندما تحمل البنت سف     

 . إخفاءً لذلك العيب الذي سيجعلهم في موضع سخرية أمام الناس

 فهل مثل هذا الفعل إذا وقع يوجب القصاص أم لا ؟

لابد من أن نبين موقف شريعتنا السمحاء حول الولد الذي ولد بطريـق   :  أولاً

 . غير مشروع

يم والعقاب في شريعتنا، يجـده      فالمطلع على مضمون نصوص التجر       
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دائماً لا يدين البريء في أي حال من الأحوال، بل ينصفه ويوقع إدانته علـى               

ومن هذا المنطلـق    . ))1 ولا تزر وازرة وزر أخرى     :قال تعالى   . المستحق

نجد أن ابن الزنى في نظر الشريعة بريء، لأن النهي مُنصب علـى الفعـل               

الجزاء على ما نهي عنه دون غيره، فعند ما         دون النتيجة، فاستحق أن يكون      

ننظر إلى نصوص الكتاب والسنة نجده منصباً علـى النهـي عـن الزنـى               

ومسبباتها، وحدد العقوبات المترتبة على مخالفة هذا النهي، فلا يجوز مجاوزة           

ما حددته النصوص إلى غيره، لأن ذلك يؤدي إلى اتهام المشـرّع بالنسـيان              

 . تعالى االله عن ذلك

فالشريعة اهتمت بالولد الذي حملته أمه من غير أب، وحرصت علـى             

الحفاظ عليه وهو في بطن أمه، فمنعت القصاص على أمه إذا كانت حـاملاً              

حتى تضع وتسقى ولدها اللبن، وهذا يدل على حرص الشـريعة بالمحافظـة             

 . على حقن الدماء وتضييق طرق إراقته

مة من قبل الشارع نجـد أن االله        فعندما ننظر إلى بعض الأشياء المحر      

سبحانه، حرم الفعل والنتيجة والطريق الموصل إلى الفعل وكل ما له علاقـة             

به، فعلى سبيل المثال نجد في جريمة الخمـر أنّ االله سـبحانه حـرم البيـع                 

وكل ما لـه علاقة به، بخلاف القتـل فإنـه          , وقبض الثمن وسقيه  , والشراء

يدة حقنا للدماء وإظهارا لمضمونه، وأنهـا       ضيِّق حدوده، ووضع تنازلات عد    

جاءت لإنقاذ النفوس والحفاظ عليها، وما جاءت بغرض سفك الدماء وإزهاق           

الأنفس كما يدعيه معارضوها، أنها لا تحترم حقوق الناس وتنادي إلى سـفك             

فلو نظرنا إلى اجتهادات الفقهاء نجدهم قد تعرضوا بشكل وافي إلـى            . الدماء

ى الحامل واشترطوا في تنفيذ القصاص عليها وضـع         موضوع القصاص عل  

                                                 
 . 15سورة الإسراء، آية ) (1
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الحمل والاعتناء بالمولود حتى يتمكن من العيش دون أمه، ثم بعد ذلك ينفـذ              

وهذا كله دليل واضح على أنّ الشريعة جاءت لتحقيـق          . القصاص على أمها  

 . مقاصد ومصالح أسمى

فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز القصاص على الحامل حتـى تضـع              

 . سقي ولدها اللبنوت

 :واحتجوا على ذلك بقوله تعـالى      

 . ))1 א

أن قتل الحامل إسراف في القتل لأنه يقتل من         : وقالوا تعليقا على الآية     

 . قتلَ وَمَنْ لَمْ يَقَُْلُ

 روي عن عمران بن الحصين رضي االله عنه أن امرأة مـن             وكذلك ما  

جهينة أتت النبي صلى االله عليه وسلم وقالت أنها زنت وهي حبلـى، فـدعا               

وليها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها فلما أن وضعت جاء  النبي

 . )2(فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها بها فأمر بها النبي 

 القول بأن قتل ابن الزنى يوجب القصاص علـى          وبعد هذا الكلام يمكن    

 . القاتل إذا تعمد في ذلك

 المطلب الخامس
 مسقطات القصاص

 : عقوبة القصاص تسقط إذا توفرت فيها واحدة من أربعة حالات

 . فوات محل القصاص:  الأول

 . العفو عن القصاص:  الثاني

 .  الصلح على القصاص:  الثالث
                                                 

 . 33سورة الإسراء، أية ) (1
 . 4/39 والكافي 4/43 ومغني المحتاج 7/186كتاب بدائع الصنائع )  (2
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 . إرث حق القصاص:  الرابع

يعتبر محل القصاص في القتل هو ذلك الشـخص         : فوات محل القصاص  :أولا

فإذا مات من وجب عليه القصـاص،       ) أي القاتل ( الذي ارتكب جريمة القتل     

 . سقطت العقوبة، لانعدام محل القصاص وهو القاتل

وقد اختلف الفقهاء في وجوب الدية من ماله بعد موته وعـدم وجوبـه               

 . إلى ثلاثة أراء

ذهب أبو حنيفة إلى التسوية بين الموت بحق والموت بغير حق           :  الأول الرأي

 وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه، فالمسقط له أنـواع منهـا              ((: وقال

فوات محل القصاص بأن مات من عليه القصاص بآفـة سـماوية، لأنـه لا               

يتصور بقاء الشيء في غير محله، وإذا سقط القصـاص بـالموت لا تجـب               

 . )1( وقالوا ولأن القصاص هو الواجب عيناً))الدية

من قتل رجلا عمداً فعدا عليه أجنبي فقتلـه عمـدا           (( قال مالك   : الرأي الثاني 

فدمه لأولياء الأول، يقال لأولياء المقتول الثاني، ارضوا أولياء الأول، وشأنكم           

و العفو  بقاتل وليكم في القتل أو العفو، فإن لم يرضوهم، فلأولياء الأول قتله أ            

 . )2 ())عنه، ولهم أن يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها

وهذا فيما إذا كان القتل ظلماً، وأما إذا كان الموت عادياً فكلاهما يتفقان              

 . على سقوط عقوبة القصاص والديه معا

ذهب الشافعي وأحمد إلى القول بأن فوات محل القصاص يسقط          : الرأي الثالث 

ولكنه . اص في كل الأحوال، سواء كان الموت بحق أو بغير حق          عقوبة القص 

يؤدي إلى وجوب الدية في مال الجاني، لأن الواجب في القتل أحد شيئين من              

.  فإذا تعذر أحدهما لفوات محله وجب الأخـر       . غير تعيين، القصاص أو الدية    
                                                 

 . 7/246بدائع الصنائع )  (1
 . 6/231مواهب الجليل )  (2
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 . )1(ولأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الأخر

من مسقطات القصاص العفو عنه، فقد أجمع الفقهاء على جواز عفـوا            : ثانياً

 . أولياء القصاص عن القصاص، وقالوا بأنه أفضل من الاستيفاء

فأما الكتاب فقد قـال االله عـز        . الكتاب والسنة والإجماع  : والأصل في العفو  

א :وجل   אאא א א
אא
)2(  وقوله تعالى ، : אא

א אאא
 )3( . 

رفع إليـه    ما رأيت رسول االله     ((:فإن أنس بن مالك قال    :       ومن السنة 

 . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.)4 ())إلا أمر فيه بالعفوشيء في قصاص 

فقد أجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنـه          : وأما الإجماع  

 . أفضل من الاستيفاء

 .   :ففي تفسير قول االله تعالى

لصلح، لأن االله تعالى فـرض      قال الحنفية أن هذه الآية تتعلق بالعفو وا       

على أهل التوراة فيما يتعلق بالقصاص القتل فقط بمعنى كان شـريعة أهـل              

التوراة إذا قتل قاتل يقتل، وعلى أهل الإنجيل كان المفروض عليهم العفو بدل             

القتل، فإذا قتل قاتل من أهل الإنجيل يلزم على أهل القتيـل أن يعفـوا عـن                 

فجعل فيها الاختيـار بـين      ) صلى االله عليه وسلم   (القاتل، وأما في أمة محمد      

                                                 
 . 2/156 والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 9/417 والشرح الكبير 2/201المهذب )  (1
 . 178سورة البقرة، أية ) (2
 . 45سورة المائدة، أية ) (3
 . 2/154 وابن ماجه 8/37 والنسائي 4/167سنن أبي داود )  (4
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القتل أو العفو بدون بدل أصلاً أو الصلح يبدل، فالعفو عند الأحناف لا يمكـن   

أن ينقلب ما لا بمعنى أن مستحق القصاص إذا عفا عنه فقد تنازل عن حقـه                

فالعفو إذا حدث من قبل ولي المقتول بعد وفاة         . ولا يلزم القاتل بأي التزامات    

مقتول وكان هذا الولي منفردا لا يشاركه أحد في المطالبة بالقصاص، فقـد             ال

أبرأ القاتل وتنازل عن حقه ولا يجوز لـه مطالبته بشيء أخر، لأن العفو لا              

واشترط علماء الحنفية بأن يكون العفـو صـادر مـن     . يمكن أن يتقلب ما لا    

صغير صاحب الحق بنفسه فلا يصح صدوره من غيره ، فلو وجب قصاص ل            

وكان ولايته على أبيه أوجده فلا يجوز لهما العفو، باعتبار الحق للصغير فقط             

 . وإنما ولاية الأب والجد هي ولاية استيفاء

وأما عند المالكية فيجيزون العفو عن القصاص مقابل الدية وأن يكون           

إما الدية فقط أو أقل منها ولا يرون جواز كون الدية أكثر لان ذلك بالنسـبة                

 يعتبر صلحاً على الرغم أن مذهب المالكية يعتبرون الواجب فـي القتـل              لهم

 . العمد القصاص عيناً

الدية أو القصاص فـإذا     : وأما الشافعية والحنابلة فيوجبون أحد أمرين     

كان الواجب القصاص وحده وعفا ولي المقتول عن القصاص مطلقـاً سـقط             

القصاص سقط القصاص   القصاص ولا تجب الدية، وإن اختار الدية بدلا عن          

ووجبت الدية، وعلى هذا القول فالواجب أحد أمرين دون تحديد فـإن تـرك              

أحدهما وجب الأخر، لأن القصاص أعلى فجاز أن ينتقل إلى أدنـى، العفـو              

 .)1(بمال أو بغير مال

 : من يملك حق العفو؟

عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، يملك حـق القصـاص            
                                                 

 والمجمـوع   6/233 ومواهب الجليل    7/247الصنائع   وبدائع   10/240الهداية على شرح بداية المبتدى      )  (1

 .  9/413 والشرح الكبير 18/473
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ثة من ذوي الأنساب والأسباب، الرجال والنساء والكبار والصغار،         جميع الور 

فكل واحد من هؤلاء يملك حق العفو إذا كان بالغاً وعاقلاً، فإذا لم يكن بالغـاً                

وعاقلاً فلا يملك العفو، إن كان الحق ثابتاً، لأنه من التصرفات الضارة والتي             

 . )1(لا تجوز إلا للعاقل البالغ

العفو من يملك حق القصاص، وهو العاصب الـذكر         وعند مالك يملك     

الأقرب درجة للمقتول، والمرأة الوارثة التي لا يساويها عاصب في الدَّرجة،           

 .)2(والتي لو كان في درجتها رجل ورث بالتعصيب، ويشترط البلوغ والعقل

                                                 
 . 9/288الشرح الكبير/2 المهذب 7/246بدائع الصنائع ) (1
 . 2/159 والتشريع الجنائي 4/87الكوكب الدرية ) (2
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@êìÔznß@…†Èní@bß†äÇ@˜b–ÔÛa@åÇ@ìÐÈÛaللعلماء في هذه المسألة رأيان : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بأنه ينفذ عفو أحـد           : ولالرأي الأ 

مستحقي القصاص عند تعددهم ولو لم يعف الباقون، فـإذا تعـدد مسـتحقو              

 . القصاص، فعفا أحدهم، سقط القصاص عن القاتل وإن لم يعف الآخرون

 : أدلتهم

 سـقط   بأن القصاص حق مشترك بين المستحقين، فإذا عفا أحدهم        :  قالوا -1

القصاص بعفوه، لأنه لا يتجزأ بطبيعته، إذ لا يمكن قتل بعض الجاني وإحياء             

 . وكذلك كون العفو أقرب للتقوى فهو أفضل من طلب القصاص. بعضهه

 ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه من أنه أتى برجـل قتـل                 -2

ت القاتل، قـد    قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخ         

 .  )1(االله أكبر عتق القتيل: فقال عمر. عفوت عن حقي

الإمام مالـك يفـرق بـين المسـتحقين مـن حيـث الجـنس           : الرأي الثاني 

إذا كان المستحقون رجالا متساويين في الدرجة، فيرى مالـك          : فقال.والدرجة

 . جواز عفو أي واحد منهم

ملكه من هو أعلى درجـة      وأما إذا كانوا يتفاوتون في الدرجة فالعفو ي        

وإن كان مستحقو القصاص نساء يتفاوتن      . هذا ما يتعلق بالرجال   . دون غيره 

في الدرجة فالعفو يملكه من هي أعلى درجة، وإن كنّ على درجة واحدة فلا              

 )2(. يعتبر عفو إحدى هنّ إلا بعد إقرار الحاكم

ة مـن الرجـال           وإذا كان المستحقون رجالاً ونساءً، والنساء أعلى درج       

وهؤلاء الرجال وارثون، وثبت القتل ببينةٍ أو إقرار أو قسامة، فلا عفـو إلا              

 . بالإجماع بين الفريقين أو بإجماع بعض الرجال والنساء

                                                 
 190ص 2 والمهذب ج389ص 9 والشرح الكبير ج247ص 7بدائع الصنائع ج)(1
  254 ص 6مواهب الجليل ج)  (2
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وأما إذا تساووا في الدرجة أي الرجال والنساء، أو كان الرجال أعلـى      

و الرجـال دون    منهن درجة، فلا يعتبر كلام النساء بمعنى أن المعتبر هو عف          

هـل  ,وكذلك إذا عفا ولي الدم عن القصاص بعد موت المجني عليـه           )1(النساء

 :  يترتب على عفوه أثر إذا لم يكن هناك رضا للجاني؟ للمسألة رأيان

 إذا كان ولي الدم في القصاص هو المستحق وحده وممن يملـك             :الرأي الأول 

لقاتل، سـواء كـان     العفو فعفا، يترتب على عفوه أثر ويسقط القصاص عن ا         

 . عفوا مطلقاً أو مقيداً بالدية ولا يؤخذ بعين الاعتبار رضا الجاني

 . وهو رأي الأئمة الثلاثة عدا المالكية

قال مالك المعتبر في هذه المرحلة هو قبول الجاني على دفـع            : الرأي الثاني 

.     )2(الدية إذا كان العفو على الدِّية، فحق القصاص لا يسقط بدون قبول الجاني            

فالخلاف هنا مبنى على أن من العلماء من لا يرى رضا الجاني معتبراً فيمـا               

إذا كان العفو يترتب عليه دفع الدية، ومنهم من يرى رضا الجاني شرطاً في              

 .ذلك

لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح  .  من مسقطات القصاص الصلح    :ثالثـاً 

لقاتل، وهذا الصلح يجـوز     على القصاص، وأن الصلح يسقط القصاص عن ا       

والأصل في ذلـك السـنة      . أن يكون بأكثر من الدية أو بأقل منها أو بقدرها         

قال رسـول االله    : والإجماع فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال          

 ))              من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا

                                                 
 والشـرح الكبيـر     7/247 وبدائع الصنائع    4/87 و الكواكب الدرية     2/160التشريع الجنائي الإسلامي    )  (1

 .  2/190 والمهذب 255-6/254 ومواهب الجليل 9/389
 18/473 والمجموع   6/233 ومواهب الجليل    7/247 وبدائع الصنائع    2/161التشريع الجنائي الإسلامي    )  (2

 وأن قتل ولي القصاص بعد عفوه إياه يعتبر قاتلا عمدا لأن الجاني صار معصوم الدم                9/394والشرح الكبير   

 . بعد العفو
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الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفةٍ وماصا لحوا عليه فهـو لهـم              

 . )1(الترمذي وابن ماجه . ))وذلك بتشديد القتل

وفي عهد معاوية قتل هدبة بن خشرم قتيلا، فبذل سعيد بـن العاصـي               

 . بن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى وقتلهوالحسن والحسين لا

و قالوا أن القصاص ليس ما لا فيجوز الصلح عنه بأي شيء يتفقـون عليـه                

لأنه صلح عمَّا لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح على العـروض، فيصـح أن          

يكون المصالح عليه قليلاً أو كثيراً سواءً كان من جنس الدية أو مـن غيـر                

 . )2(مؤجلاًجنسها حالاً أو 

وأما إذا كان الصلح على الدية وليس على القصاص، فإنه لا يجوز أن              

 . يكون بأكثر مما يجب فيه الدّية لأن ذلك يعتبر ربا

   :  وهناك فرق بين الصلح والعفو

فالصلح هو إسقاط القصاص بمقابل والعفو عكسه أي إسقاط القصاص           

أنّ : أما أبو حنفية ومالك فقالا    و. دون مقابل، وهذا على رأي الشافعي وأحمد      

لأن الواجب عندهما في العمد هـو       . كلّ ما جرى بمقابل يعتبر صلحاً لا عفوا       

القصاص عيناً والدية لا تجب إلا بناءا على رضا الجاني فإذا سقط القصاص             

وأما الشافعي وأحمد فيعتبران العفو علـى       . على مال يقتضي رضا الطرفين    

 : الواجب أحد أمرينالدية عفوا لا صلحا لأن 

القصاص أو الدية والخيار لولي القصاص ورضا الجاني غير معتبر ومن ثم            

 . كان التصرف في الإسقاط من طرف واحد فهو عفو
 

_|Ü–Ûa@ÙÜ¹@åß@
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ولكن الشافعي وأحمد   . يملك الصلح من يملك حق القصاص وحق العفو        

ير والمجنـون   جعلا العفو في حق الصغير والمجنون للسلطان، ولولي الصغ        

عن الدية وأما أبو حنيفة ومالك فيجعلان لولي الصغير والمجنون لهم الحـق             

 . في الصلح دون العفو، لأن العفو عندهما إسقاط للعقوبة دون مقابل

ويشترطان أن لا يكون الصلح على أقل من الدية، وإذا صالح أحدهما             

جاني، فإذا كـان    على أقل من الدية صح الصلح ووجب باقي الدية في ذمة ال           

 . )1(الجاني معسراً  وقت الصلح فعند مالك لا يرى الرجوع عليه

من مسقطات القصاص إرث القصاص، فإذا وجب القصاص لإنسـان،          : رابعاً

فمات من له القصاص، فورث القاتل القصاص، سقط القصاص على القاتـل            

 . لاستحالة وجوب القصاص له وعليه فيسقط ضرورة

جلين عمداً وكل واحد منهما ابن للأخر وكل منهمـا          فلو قتل رجلان ر    

 : للحنفية في مثل هذه المسألة عدة أراء, وارث للأخر

 .  أبو يوسف يقول لا قصاص عليهما-1

 وقال الحسن بن زياد، يوكل كل واحد منهما وكيلا يسـتوفي القصـاص              -2

 . فيقتلهما الوكيلان معا

 وسلمه إلى الأخر حتـى يقتلـه         وقال زفر يقال للقاضي ابتدأ بأيهما شئت       -3

 . ويسقط القصاص عن الأخر أي الذي يختاره القاضي لقتل الأخر

القصاص وجب على كل واحد منهمـا لوجـود         : قال:  وحجة هذا الرأي   -1

السبب من كل واحد منهما وهو القتل العمـد العـدوان، إلا أنـه لا يمكـن                 

لأخـر، لصـيرورته    استيفاؤهما، لأنه إذا استوفى أحدهما، يسقط القصاص ل       

ميراثا للقاتل الأخر، فكان الخيار فيه إلى القاضي، يبتدئ بأيهما شاء ويسـلمه             
                                                 

  9/475 والمغنــي 10/240 وشــرح العنايــة علــى الهدايــة    2/168التشــريع الجنــائي  )  (1

 .  7/250والبدائع 



 93

 . إلى الأخر حتى يقتله، ويسقط القصاص عن الأخر

إن استيفاء القصاص منهمـا ممكـن       :  وأما حجة من يقول بالوكالة فيقول      -2

، فـي زمـن     بأن يقتل كل واحد من الوكيلين كل واحد من القاتلين         . بالوكالة

 . واحد، فلا يتوارثان

قال إنّ وجوب القصاص معناه وجـوب اسـتيفائه، ولا          :  وحجة أبو يوسف   3

يعقل له معنى سواه، وليس هناك سبيل إلى استيفائه، لأنه إذا استوفى أحدهما             

سقط عن الآخر، وليس أحدهما أولى باستيفائه من الأخـر، فتعـذر القـول              

 . بوجوب استيفائه أصلا

إن استيفاء أحد القصاصين، وإبقاء حق أحدهما يكون ذلـك          : أيضا وقال   -2

 . إسقاطاً لحق الأخر وهذا لا يجوز

وأما القول بالتوكيل فرد عليه بأنه غير سديد، لأن الفعلين أي فعل الوكيلين لا              

يتفقان في الزمان، بل يسبق أحدهما الأخر عادة، وكذلك أثرهما الثابت عـادة             

 . )1(ذلك إسقاط القصاص عن الآخروهو فوات الحياة، وفي 

القول بسقوط القصاص عندما يرث القاتل القصاص، سـواءً         : وعند الشافعية 

ورثه كله أو بعضه، فإذا كان ورثة المقتول ولد للقاتـل فـلا قصـاص، لأن                

القصاص لا يتجزأ، وما دام لا يجب بالنسبة لولد القاتل لأن الولد لا يقـتص               

ين فإذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتـل،ولا    من أبيه، فهو لا يجب للباق     

وارث لـه سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووجب القصاص لنفسه             

وكذلك الحكم لوارث بعضه فإن القصاص يسـقط        . على نفسه فسقط القصاص   

 .)2(ولمن بقي من المستحقين نصيبهم من الدية

خر، ولهما ولد، لم يجب القصـاص،        إذا قتل أحد الأبوين الأ     -1: ومن الأمثلة 
                                                 

 . 10/242 والهداية على بداية المبتدئ 7/250بدائع الصنائع )  (1
 . 2/169 والتشريع الجنائي 2/185المهذب ) (2
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لأنه لو وجب لوجب لوالده ولا يجب للولد قصاص على والده، لأنـه إذا لـم                

وسواءَ كـان   . يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب لـه الجناية على غيره أولى          

الولد ذكراً أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من شاركه في الميراث، أو لم                

لقصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه، لأنه إذا لم           يكن، لأنه لو ثبت ا    

يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعـض مسـتحقي               

 . )1(القصاص عن نصيبه منها

                                                 
 .  4/87 والكواكب الدرية 2/170التشريع الجنائي )  (1
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sÛbrÛa@szj½a@
 :أتناول في هذا المبحث ستة موضوعات هي

 . مقاصد الشريعة من القصاص في القرآن-1

 السنة مقاصد الشريعة من القصاص في -2

 .وجه المقارنة بين مقولة القتل أنفى للقتل وآية القصاص-3

 .الردع العام -4

 .المساواة بين العمل والجزاء -5

 .خاصية التعبد -6

 .وسأتناولها في ستة مطالب مستقلة آما يلي

 :المطلب الأول 
 مقاصد الشريعة من القصاص في القرآن الكريم

אאא :قال االله تعالى   א א
אאא

א *א
א  . א

 في هذه الآية بُدِئَ الخطاب بيأيها الذين آمنوا لأن هـذا الصـنف مـن                :أولاً

صـد الشـريعة    التشريع من الأصناف التي جاءت لتحقيق مقصـد مـن مقا          

الضرورية وهو حفظ النفس البشرية من التعدي عليه بالقتل بـدون مسـوّغ             

شرعي، لأن الشريعة ما هي إلاّ طلب لتنفيذ أوامر واجتناب نـواهي، وهـذا              

الطلب يوجه إلى الإنسان المكلف، فيكون الحفاظ عليه حفاظاً على تنفيذ أوامر            

ت بالوقوع في فراغ والشريعة     المشرع ونواهيه، ولأنها لو لم تكن كذلك لاتهم       

 . منزهة عن ذلك

من مقاصد إيراد الخطاب يا أيها الذين آمنوا في هذه الآيـة، لأن هـذا               : ثانياً



 96

الصنف من التشريع يعتبر من الأصناف التي جاءت بأحكام ذات أهمية فـي             

إصلاح المجتمع الإسلامي بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، لاستتباب أمنـه             

ا، وذلك حين صار المجتمع الإسلامي بعد الهجرة مجتمعاً  مستقلاً           ونظامه فيه 

بنفسه، وهذه الآيات كانت من أول الآيات التي أنزلت بالمدينة عام الهجـرة،             

א : وكانت هذه الآيات بعد آيات الجهاد وهو قوله تعالى         א
فهذه الآيات تدل على أحكام متتابعة في إصلاح        . ))1אא

أحوال الأفراد والمجتمع، وابتدأت بأحكام القصاص لأجل تحقيق مقصد أعظم          

فقد كان العرب قبل الإسلام يفرّطون فـي        . وهو حفظ نفوس البشر من الإبادة     

إضاعة هذا الأصل، ويعلم ذلك كل من قرأ في تاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد         

لغ بهم التفريط في القتل إلى وشك الفناء لو طال ذلك، لـذلك تـداركهم االله                ب

فلو نظرنا إلى تـاريخهم فـي       . تعالى بنعمة الإسلام وخلصهم من ذلك البلاء      

الجاهلية نجدهم كانوا يغيرون على بعضهم لأسباب مادية بحـت كـالأموال            

اد بين القبيلتين ولأجل    والعبيد والنساء فتدافع القبيلة المغار عليها، ويقتل الأفر       

هذا تنشأ هناك الثأرات، وتسعى كل قبيلة إلى قتل قاتل أفرادهـا ولا يكتفـون       

بقتل القاتل بل يتعدى الأمر إلى ما هو أشد، حيث كانوا يعـدمون الأبريـاء               

بسبب قتل فرد واحد، وخاصة إذا كان المقتول شريفاُ، لذلك نجـد أن قـرار               

. وما كان هناك أي سند قانوني يعتمدون عليه       الانتقام كان يؤخذ حسب المزاج      

وقد يكون القتال نابعاً عن ولاء أو نسـب أو          . وهكذا دارت الأمور فيما بينهم    

حلف ونصرة، فكان ذلك منتشرا فيما بينهم، فمن هذا الخلل التشريعي استطاع            

أعداءهم أن يرهبوهم ويسيطروا عليهم، لذلك أشار الخالق سبحانه وتعالى إلى           

א: ((قولهذلك ب  א אא

                                                 
 . 45سورة المائدة، أية ) (1
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א  . ))1א

ص هو حق المؤاخذة بين المؤمنين في قتـل         من المقاصد في آيات القصا    : ثالثاً

القتلى، فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا يقتل غير القاتل باطلا وذلك إبطالاً لمـا               

كان عليه العرب في الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف، وكـذلك              

إهمال دم الضعيف إذا قتله القوي الذي يخشى منه، وكان من تحكمهم في طلب              

القاتل أنه إذا كان هناك رجل قتل رجلاً شريفاً كانوا يطلبون بقتل من             قتل غير   

هو مثله في الشرف، فالاعتبار كان منصبا على الشرف والمجد فكان ذلك سبباً             

في تنفيذ القتل على غير القاتل، فالدماء في الجاهلية تتفـاوت حسـب الموقـع               

ء الإسلام لوضع حد    الاجتماعي للشخص وكانوا يسمون ذلك تكايلا وهذا مما جا        

 . له

من المقاصد المستنبطة من آيات القصاص ردع أهل العدوان عند الإقدام           : رابعاً

على قتل الأنفس، لأن الحياة تعتبر أهم شيء لدى الإنسان، فإذا علم هؤلاء أنهم              

وكذلك بسـبب القصـاص     . إذا قتلوا سيلقون نفس المصير، ارتدعوا عن القتل       

 أن القضاء سيأخذ مجراه، ولا يكون هناك سبب للجوء          يطمئن أولياء القتيل من   

 . إلى أخذ الثأر والانتقام من القاتل

فالقرآن جاء بقصد معالجة العادات الفاسدة التي سادت في الجاهلية مـن             

عدم الاقتصاص من المرأة ووضع النـاس فـي القصـاص حسـب المكانـة               

 . الاجتماعية، فجاءت آيات القصاص لتسوى بين النفوس

لو أمعنّا النظر في آيات القصاص نجد أن من مقاصـد الشـريعة فـي               :امساًخ

القصاص ليس مجرد قتل القاتل، بل هناك مقصد أعظم وهو إظهار الخضـوع             

والانقياد لأوامر االله تعالى، لأننا لو نظرنا بعمق نجد أن القرآن ما توقف فـي               

                                                 
 . 103سورة آل عمران ، أية ) (1
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 أولياء القتيل   مسألة الاقتصاص من القاتل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وهو حث           

على العفو عن القصاص، ورغبهم على القبـول بالفديـة إظهـاراً لشـموليته              

وسماحته، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على نزاهة الإسلام ورحمته، وأنه             

ما جاء بسبب إراقة الدماء وما انتشر بسبب القتل كما يدعيه الحاقدون، بل جاء              

له في أضيق حـدوده وتجنبـه قـدر         الإسلام لتضيق باب إزهاق الأنفس وجع     

فللإسلام مقصد عظيم في تشريع القصاص وهو إعطاء كل ذي حـق            . الإمكان

فالقرآن كمصـدر مـن مصـادر       . حقه برضى منه وقبول وبدون إجبار وقهر      

التشريع الأساسي يعطي صاحب الحق الحرية الكاملة في اختيار ما يراه صالحاً            

وهذا يعكس ما كان سائداً فـي       . يء ما له في جميع الأمور، ولا يجبره على ش       

الجاهلية من عدم إسناد الحقوق إلى أصحابها بل كان الأمر متعلق بالمكانـة أو              

 . الولاء

وكذلك يعكس حكم القرآن في إسناد الحقوق إلى مستحقيها ما هو سائد             

في القانون الوضعي حيث أن القانون الوضعي جعل القتل من الحقوق العامة            

 للأفراد فيه فتصدر المحكمة الحكم كما تشاء مما سبب مشـاكل            الذي لا دخل  

 . كثيرة في المجتمعات التي تطبق هذا النظام

من المقاصد المستنبطة من آيات القصاص إثبـات الحيـاة بسـبب     : سادسـاً 

القصاص، وهذا لا يعني أن نفس القصاص حياة لأن القصاص يعني إزالـة             

 نفس ذلك الشيء، بل المقصود من ذلك        للحياة، وإزالة الشيء يمتنع أن يكون     

هو أن  شرع القصاص يؤدي إلى حياة من يريد أن يقتل ومن يـراد جعلـه                 

مقتولا وغيرهما، لأن الشخص الذي عزم على القتل إذا أدرك أنه بفعله هـذا              

سيلقى نفس المصير سيتوقف عن الإقدام على ذلك ويكون ذلك سـببا لبقائـه              

القاتل فبعد خوف القاتل من القصـاص وتركـه         والذي يراد قتله من قبل      ,حيا
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للقتل أصبح من أريد جعله مقتولاً حيا، وأما في حق غيرهما فلأن كل واحـد               

من الناس يتوقى الحذر من الوقوع فيما يؤدي إلى القتل فأصبح الحياة شـاملة           

للجميع، لأن الفتنة تعظم بسبب القتل فتؤدي إلى المحاربة التي لا نهاية لهـا              

ي إلى قتل عالم من الناس فبمشروعية القصاص زالت هذه الأشـياء            مما يؤد 

 .  )1(وفي زواله حياة للكل 

                                                 
 والتفسـير الكبيـر     145-2/134محمد الطاهر ابن عاشـور ج     : تفسير التحرير والتنوير لسماحة الشيخ    )  (1

لغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي                 مفاتيح ا 

 .  50-40/ 3ج



 100

 :المطلب الثاني
 مقاصد الشريعة من القصاص في السنة النبوية

 لا يحل دم امرئ     (( قال رسول االله    : عن ابن مسعود رضي االله قال      

حدى ثلاث الثيب الزانـي     ّ بإ   مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا          

 .)1( رواه البخاري ومسلم))والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

 لن يزال المؤمن    قال رسول االله    :  وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال       (( 

وعن أنـس   (( . )2( رواه البخاري  ))في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما        

رضخ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها       بن مالك رضي االله عنه أن يهودياً        

، فلـم   من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان حتى سمّي اليهودي، فأتى به النبي              

 . )3(رواه البخاري ومسلم))يزل به حتى أقرّ، فرضّ رأسه بالحجارة

 قال صلى االله عليه وسلم من قتل لـه قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى                ((

 . )4(بخاري ومسلم رواه ال))وإما أن يقاد

هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي تناول أمور الـدماء وعظـم             

جرم سفكه، وما يترتب على ذلك من أحكام، جاءت مبينةً وموضحاً لما أجمل             

א في آيات القصاص حيث يقول المولى تعالى في كتابه العزيز         
الآية ، فالآيات في موضوع القصاص      . אאא

جاءت مجملةً كما في آيات كثيرة غير آيات القصاص، ومن المعلوم شـرعاً             

أن السنة تأتي لتفصِّل المجمل من القرآن، كما ورد في أمور الصلاة والزكاة             

ففي الصلاة مثلاً لم يذكر فـي القـرآن عـدد           . والحج وغيرها من العبادات   

                                                 
 .  كتاب القسامة11/164 وصحيح مسلم 6878 كتاب الديات حديث رقم 12/201فتح الباري )  (1
 . 6862 حديث 187فتح الباري نفس المرجع ص )  (2
 . 157 وصحيح مسلم نفس المرجع ص6876 حديث 198ع ص صحيح البخاري نفس المرج) (3
 .   9/128 ومسلم 6880 حديث 205البخاري، نفس المرجع السابق ص) (4
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 . ركعات وكيفية أدائها فجاءت السنة وفصلت في ذلكال

فمن هنا يمكن القول بأن المقصد الشرعي من القصاص فـي السـنة              

النبوية هو توضيح جميع أنواع القتل، وبيان ما يلزم منه القصـاص ومـا لا               

فالسنة جاءت ووضحت أصنافاً للقتل حسب إرادة القاتل وحسب الآلـة           . يلزم

لو لم تفصل آيات القصاص، لوقع في بالنا أن كل ما يسمّى      التي قتل بها، لأنه     

 . قتلاً يستحق القصاص

وبالنسبة للقاتل فالقرآن الكريم لم يفرق بين شخص وآخـر، فجـاءت             

السنة وفرقت بين الناس على حسب الإيمان والحرية، فلا يقتل مسلم بكـافر             

. العكس صحيح والحر لا يقتل بالعبد وكذلك لا يقتل الأصول بسبب الفروع و          

وكذلك السنة بينت القتل الموجب للقصاص وهو العمـد العـدوان وأسـقطت             

 . القصاص في الخطأ وشبه العمد

وكذلك من مقاصد الشريعة من القصاص في السنة بيان وتوضيح الآية            

التي تدعو إلى أفضلية التنازل عن القصاص وقبول التصـالح وأخـذ الديـة              

 . برضا وقبول

 من القصاص في السنة هو توضيح ما أجمـل فـي            فالمقصد الشرعي  

القرآن فيما يتعلق بالقصاص والدية عند التنازل ووضع الناس فـي المحجـة             

البيضاء، وحتى لا يقع الناس في الدم الحرام الذي حرصت الشـريعة علـى              

 . الحفاظ عليه وعدم سفكه بغير حق
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:     ل أنفى للقتل وقوله تعالى    أوجه المقارنة بين مقولة العرب القت     : المطلب الثالث 

 ٌولَكُمِْ فيْ اْلِقصَاصِ حَيَاة َ... 

 :   هناك أوجه متعددة يظهر فيه التفاوت بين معنى قول االله تعالى وقول العرب

أن قول االله تعالى ولكم في القصاص حياة أخصر من الكل، لأن قولـه               : أولها

ع من تقدير ذلـك، لأن قـول        لا يدخل في هذا الباب، إذ لابد في الجمي        ) ولكم(

القائل، قتل البعض إحياء للجميع لابد فيه من تقدير مثله، وكذلك في قولهم القتل              

أشد اختصارا من   )) في القصاص حياة  : ((أنفى للقتل فإذا تأملت علمت أن قوله      

 .  قولهم القتل أنفى للقتل

 لانتفاء نفسه   أن قولهم القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سببا         : ثانيها

ليس كذلك، لأن المذكور هو نـوع       )) في القصاص حياه  : ((وهو محال، وقوله  

من القتل وهو القصاص، ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة،              

 . بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة

 االله  أن قولهم  القتل أنفى للقتل، فيه تكرار للفظ القتل وليس فـي قـول              : ثالثها

 . تكرار)) ولكم في القصاص حياة: (( تعالى

القتل أنفى للقتل لا يفيد إلاّ الردع عن القتـل، وقـول            : أن قول القائل  : رابعها

يفيد الردع عـن القتـل وعـن        )) ولكم في القصاص حياة   : ((المولى عز وجل  

 . الجرح و غيرهما فهو أجمع للفوائد

إنه يتضمن حصول الحياة، وأمـا      أن نفي القتل مطلوب تبعا من حيث        : خامسها

 . الآية فإنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي، فكان هذا أولى

مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سـبب لزيـادة            , أن القتل ظلما قتل   : سادسها

فظاهر قولهم  ,إنما النافي لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص        ,القتل
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فظهر التفاوت بين الآيـة وبـين       ,يحة ظاهراً وتقديراً  باطل وأما الآية فهي صح    

 .كلام العرب

إن حصول الحياة هو المقصود الأصلي، ونفي القتل إنما يراد لحصول           : سابعها

 .الحياة، والتنصيص على الغرض الأصلي أولى من التنصيص على غيره

 "القتل أنفى للقتـل   "وحروف  . اثنا عشر " في القصاص حياة  "أن حروف   : ثامنها

 .أربعة عشر

أنه ليس في كلامهم كلمة يجمع فيها حرفان متلاصقان متحركان إلاّ في            : تاسعها

موضع واحد، بل ليس فيها الأسباب حقيقة متوالية، وقد عرف أنّ ذلـك ممـا               

 )1(.ينقص من سلاسة الكلام بخلاف الآية

ÉiaŠÛa@kÜİ½aZ@

âbÈÛa@Ê…ŠÛa@@

قـال  . אא : قال االله تعالى    

 ولكم يـا أصـحاب      ((الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية           

العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض مـن القصـاص فـي             

 بعضـكم   )2(النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقـدع           

وعن قتادة في هذه    . عض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة         عن ب 

 قال جعل االله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل مـن              :الآية

الناس، وكم من رجل قدهم بداهية لو لا مخافة القصاص لوقع بهـا ولكـن االله                

هو أمر صلاح   حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر االله بأمر قط إلا و           

في الدنيا والآخرة ولا نهى االله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين                

وعن عمار بن الحسن قال حدثنا إبن أبي جعفـر          . واالله أعلم بالذي يصلح خلقه    

                                                 
 382 ص1بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية ج,61 ص 5التفسير الكبير للرازي ج)  (1
 613م ص التدافع والتجاذب  المنجد في اللغة والأعلا: القدع)  (2
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 الآيـة يقـول جعـل االله هـذا          א: عن أبيه عن قتادة قوله    

، كم من رجل قدهم بداهية فمنعه مخافة القصاص أن          القصاص حياة وعبرة لكم   

فالقصاص .  )1(يقع بها، وإن االله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص            

شرع لردع من تسول له نفسه بالاعتداء على أرواح الناس، لأنه يعلم بيقين أنه              

إذا قتل ظلماً وعدواناً سيوّقع عليه عقوبة القصاص، فيمنعه ذلك مـن المضـي              

ا في تنفيذ ما تسول له نفسه من قتل الأبرياء، فيكون ذلك سبباً للنجاة مـن                 قدم

القتل كل من كان يراد قتله وينجو هو من القتل  إذا لم يمض في تنفيذ مخططه                 

  . )2(الذي كان بغير وجه حق

فمن هنا نجد أن الشريعة الإسلامية حرصت على توطيد الأمن وحمايـة             

تؤدي إلى تحقيق ذلـك، وقـد عملـت علـى           المجتمع بوضع نظم وتشريعات     

. استئصال كل ما قد يؤدي إلى انتشار الفوضى والاضـطراب فـي المجتمـع             

ولتحقيق ذلك شرعت عقوبات رادعة لمنع العابثين والمستهترين مـن التعـدي            

على دماء الناس وغيره، وتحقيق الحياة الآمنة المطمئنة لجميع أفراد المجتمـع            

وأبرز هذه العقوبات عقوبة القتل قصاصـاً       . ضعيففيستوي في ذلك القوي وال    

من القاتل المتعمد، لأنه إذا علم أنه سيقتل سيمتنع عن القتل مخافـة العقوبـة،               

وكذلك إنّ مشاهدة إيقاع القتل على القاتل قصاصـاً         . فيؤدي ذلك إلى حياة الكل    

نفيـذ  يؤدي إلى امتناع الكثير ممن نووا تنفيذ جريمة قتل الأنفس بغير حق من ت             

 .  )3(مخططهم، لأنهم يدركون أن المصير سيكون كذلك أي سيقتص منهم

 

 

                                                 
 . 2/67جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )  (1
 . 133القصاص والديات في الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص)  (2
 .    18القصاص في النفس للدكتور عبد االله العلي الركبان ص)  (3
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 :المطلب الخامس
 . المساواة بين العمل والجزاء

إن أساس عقوبة القصاص هو تحقيق المساواة بين ما وقع من الجـاني              

فهنا فـي   . من فعل القتل العمد العدوان، وما يترتب على ذلك الفعل من جزاء           

 ينظر إلى الآثار وإنما ينظر إلى ذات الفعل، والآثار يزول شرها            هذه الحالة لا  

بمجرد إنزال الجزاء المستحق على الجاني، لأن ذلك يكون رادعاً لغيره وحتى            

الذي يهم بارتكاب جريمة قتل سيفكر بجدية ما سينزل عليه من عقاب قبـل أن               

 هو مـن أهـل      يقوم بارتكاب ما نوى ارتكابه، فيكون ذلك ما نعاً لـه إن كان           

. אא : لذلك يقول االله تعالى   . التفكير

فالقصاص يعني إقامة ميزان العدل بين الناس ليكون الجزاء من جنس العمـل             

وهذا الأمر موجود   .  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس      : كما قال االله تعالى   

لإنسانية، فالإنسان دائما وأبداً يسعى إلى رد ما وقـع عليـه مـن              في الغريزة ا  

عدوان بأية طريقة كجزاء مقابل فعله وحتى في الأمم العريقة فـي الفوضـى              

والهمجية، والتي بها قوانين صنفوها بأنفسهم، فإن أصول التشريع عنـدهم أن            

المجنـي  من قتل يقتل، لأنه استحق أن يحرم من التمتع بمتعة حياته كما حرم              

عليه من التمتع بحياته، ولأنه ليس من المستساغ عقلا أن يقتل شـخص بغيـر               

وجه حق ثم يرى إخوته أو مورثوه قاتله يسير طليقاً متمتعـا بحياتـه دون أن                

يتمكنوا من الاقتصاص منه مع عدم وجود مانع قانوني يمنع من قتله، لذلك فإن              

لجريمة، لذلك ليس هناك ظلم في      قانون المساواة يوجب أن تتساوى العقوبة مع ا       

  .    )1(تنفيذ القصاص على القاتل ولكن الظلم أن يترك الجاني دون قصاص

                                                 
م ص  1965هــ،   1384عـام   الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون لأحمد موافي الكتاب الثاني           )  (1

 م،1961هـ 1381وكتاب حكمة التشريع وفلسفته الجزء الأول للشيخ على أحمد الجرجاوي  . 53-56
 . . 309 ص



 106

فالمساواة بين الجريمة والعقوبة المترتبة عليها ليست خاصة بالشـريعة           

الإسلامية، ولكنها تعتبر شريعة الأديان السماوية كلها، فقد حكى القرآن الكريم           

א  :لمولى سبحانه وتعـالى   عن ذلك، حيث يقول ا    
אא . אאא

ن بين الشـريعة    من الفقه الجنائي المقار   : فقد ذكر الشيخ أحمد موافي في كتابه      

 جاء في سفر الخروج من ضرب إنسانا فمات يقتل، ولكن           ((والقانون ما نصه    

الذي لم يتعمّد بل أوقع االله في يده، فأنا أجعل لـه مكان يهرب إليه، وإذا بغـى                 

ومن شتم أباه أو    . إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت         

ن، فضرب أحدهما الأخر بحجر أو بلكمة ولم        أمه يقتل قتلا، وإذا تخاصم رجلا     

يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكاره يكون الضـارب              

وإذا حصل أذية تعطى نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويـداً بيـد،              . بريئاً

ورجلاً برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، ورضا برض، وذكر أيضا أنه جـاء             

أن القاتل يقتل، وأن ضربه بحجر مما يقتل به فهو قاتل،           ((  في التوراة ما نصه   

وأمّا ما جاء في الإنجيل من      . ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه     . إن القاتل يقتل  

وصايا بالعفو في الجرائم الشخصية ليس قانوناً ينفذ، ولكنه وصية لشخص أي            

 . )1(المجني عليه إن أراد أتبعها وإلا فالقانون هو الذي ينفذ

                                                                                                                                            
م ،  مؤسسة الرسالة بيروت لبنـان  1998هـ 1400 وكتاب القصاص في النفس للدكتور عبد العلي الركبان      

عيسـى  .  د -2محمد شلال العافي ،     . د. أ -1: ؤلفينوكتاب فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية للم      . 19ص  
   67 ص1ج.هـ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان الأردن1418م 1998, , صالح العمري

 .     53االفقه الجنائي المقارن المرجع السابق ، ص) (1
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@jÈnÛa@òî•b†:المطلب السادس

تعتبر عملية تنفيذ القصاص في القتل جزاءا على القتـل بالقتـل للقاتـل،     : أولا

وهذا ما يتعلـق بظـاهر   . وتتحمل أيضاً معنى التعادل والتماثل في ذلك الجزاء       

عملية القصاص، وأما باطنه فالقصاص يتعلق بأمر أو بخاصية تعبدية حيث أنه            

به الخالق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالقيام به، لحكـم قـد            أمر إلهي، أمر    

 . ندرك جزءا منها وقد لا ندرك بعضها

فالقصاص إذاً فرض على المؤمنين لاختبار مـدى اسـتعدادهم لتقبـل             

الأوامر، لأنه ليست من السهولة أن يكون الإنسان في كامـل وعيـه ودون أي        

 . انفعال ويقوم بقتل إنسان آخر

. : جاءت الآية في القصاص على صيغة الإلزام وهو قوله        : ثانياً

وكتب بمعنى فرض والمفروض على العباد يكون عبادة كما قال تعالى في شأن             

 وحقيقة العبادة هي إظهار الخضـوع والإنقيـاد          ))א((الصوم  

 . للأوامر

تدل على وجوب القصاص علـى جميـع        فالآية في القصاص ظاهرها      

المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى، إلا أن العلماء يجمعون على أن غير القاتـل              

 . خارج من هذا العموم

ويجب عليهم قبوله   . فالقصاص إذا أمر إلهي منزل على عباده المؤمنين         

بصدور رحبة كسائر الأوامر، وعدم محاولة العدول عنها إلى ما تمليـه لهـم              

سهم، لأن الخالق سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم ما يصلح لعبـاده دون              أنف

فعلمه سبحانه وتعالى   . אא: غيره، قال تعالى  

ولطفه بعباده يقتضيان أن فرض القصاص على العباد كان اختبارا لهـم علـى              

 لـه، وأيضا كان فرضه لطفاً ورحمـة بهـم          مدى تقبلهم للأوامر وخضوعهم   

     . ليعيشوا في أمان وانسجام فيما بينهم
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 الفصل الثالث 

  عقوبة الإعدام في القانون الوضعي

 :    تقتضي الضرورة العلمية لتناول عقوبة الإعدام في القانون التعرض

 خلفية تاريخية حول عقوبة -2,لتعريف الإعدام لغة واصطلاحا-1 

 عقوبة الإعدام -4, عقوبة الإعدام في الفقه الجنائي الحديث-3,الإعدام

 الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون -5,بين القبول والرفض

 .وسأتناول كل ذلك بالتحليل في خمسة مباحث مستقلة.الوضعي

 .تعريف الإعدام:المبحث الأول
 .  سأعرض الإعدام لغة واصطلاحا آما يلي

 ـ رَ اَذَ هَ الُقَ يُ .اِفْتَقَرَ اهُنَعَمَ وَ اً إعدام مْدِعْيُ مَدَعْصدر أَ  م :لغةالإعدام    لٌجُ

 ـ إِ أَفَقَـدَهُ  ىنَعَمَي بِ تِأْ يَ الشَيْءِ يفِ وَ ,فَقِيْرٌ يْ أَ مٌدِعْمُ وَ مُيْدِعَ  ـ يُ اهُيَّ   لاَ الُقَ

 ـ قَ الُقَ يُ ,عَنّى هبَهَذَ أَ  لاَ يْ أَ كَلَضْ فَ  االلهُ نيَمَدَعْأَ  ـقَى الْ ضَ عـدام  إي بِ اضِ

 )1( .اَلْوُجُوْدِ دَّ ضِمُدَعَلَاْ وَ,قِصَاصَاً هِحِوْ رُاقِهَإزْى بِضَي قَ أَمْرِجْالمُ

 .هِيْلَ عَرُوْحُ الْمَحْكُوْمُ اقُهَزْ إِوَ هُ:اصطلاحاالإعدام 

 ه وهو من حيث دور    ,فحسبجنائية  ٍ عقوبة   ,خصائصهوهو من حيث    

 هي استبعاد من ينفذ في    لإإذ يؤدى   .استئصالفي السياسة الجنائية عقوبة     

 وقيل أن   .فيهد أفراد المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة          امن عد 

 )2( ه من حياتهالإعدام هو حرمان المحكوم علي

 

                                                 
ومعجم متن اللغة للشـيخ محمـد        ,2842ص  ,4 لسان العرب لابن منظورج    )1(

 عبـد   -2إبراهيم أنـيس والـدكتور      : المعجم الوسيط للدكتور  و. 4/48رضا  

 .588 /2ومحمد خلف االله أحمد جـ. الحكيم منتصر  وعطية الصوالحى

 وشـرح قـانون     690محمـود نجيـب حسـني ص      .د,شرح قـانون العقوبـات    ) 2(

 607هلالي عبد االله ص.د,العقوبات
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 المبحث الثاني
 

 تاريخ عقوبة الإعدام 
 وقد  .عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشريةٍ            تعتبر  

 فقد كـانوا يقومـون      ،القديمة في تطبيقها  أسرفت السلطات في العهود     

 .روحهن إزهاق ع فضلا هبتعذيب المحكوم علي

 تنفذ على جرائم قتل الحيوانات المقدسـة وكـذلك          قديماًعقوبة  الكانت  

 .الفرعونيـة  هذا بالنسبة للمرحلـة      .فرعونالسحر وكتم مؤامرة ضد     

ت م في القانون الحمورابى على جرائم السرقا      داوخصصت عقوبة الإع  

 كانت عقوبة   وفي الشريعة اليهودية     .والاغتصابالكبرى والقتل والزنا    

 والاغتصـاب والزنـا    على الذين ارتكبوا جرائم القتـل         تنفذ الإعدام

الرب، وبعض الجرائم الدينية كالسحر وعبادة الأوثان والردة وتحقير         

 تنفذ على مرتكبـي جريمـة اللـواط          كانت والعمل يوم السبت وكذلك   

حيوانات وكذلك كانت تنفذ على الذي أخفي للزوج عن عـدم           وإتيان ال 

 .عذراءكون الفتاة 

وأما الإغريق فقد كانوا يعاقبون بالإعدام على الخونة والسحرة والقتلة          

 .السلوكوكذلك على النساء السيئات 

وأما الشريعة الإسلامية فتعاقب بعقوبة الإعدام على مرتكبي جـرائم          

 )1(.الإحصاندة والحرابة والبغي والزنا مع  والر,العدوانالقتل العمد 
وطبقت عقوبة الإعدام في أوربا القديمة كوسيلة للدفاع عـن الملـك            

 ، الدولة أمن وعلى عشرات من الجرائم الواقعة على        ,والدينوالمجتمع  

 وكانت عقوبة الإعدام تنفذ فـي       .والم أو على الأ   ،أو على الأشخاص  

                                                 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ,الرياض, محمد بن المدني بوساق.د,ة اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامي)  (1

 200م ص 2002هـ 1423
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 ـ     ,واسعأكثر التشريعات القديمة على نطاق        اليب كما كانت تنفـذ بأس

 ,به والتشهير   ,موته قبل   هوحشية ترمى إلى إطالة عذاب المحكوم علي      

 إلـى أن    عليـه  ي وقد استمرت الحال على ما ه      .للناس أمثولة   هوجعل

 ,عامـه أعلنت فلسفة القرن الثامن عشر ثورتها على قسوة العقوبـات          

 الثـورة دور     وكان لهذه  ,خاصة في استعمال عقوبة الإعدام      توتوسع

كبير في دفع التشريعات إلى التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها            

 كما وجهت المحاكم    .معتدلة وإلى تنفيذ هذه العقوبة بأساليب       ،بالإعدام

 وحثت السلطة التي تملك حق      ,الإعدامتضييق في تطبيق عقوبة      ال نحو

 دعـت أسـباب      كلما ,العفو أو التخفيف إلى استبدال السجن المؤبد بها       

 أن قلت نسبة تنفيـذ      ,الموضوع وكان من نتيجة هذا      .ذلكإنسانية إلى   

عقوبة الإعدام في القرنين التاسع عشر والعشرين تدريجيا وإلى حـد           

 الولايات المتحـدة    في" فعلى سبيل المثال ففي ولاية أوهايو        .جداكبير  

وعـام  م  1951 عـام    فـي  إلى المحاكم    متهما167 أحيل" الأمريكية  

 ولكن لم يحكم من هـؤلاء       بالإعدام بجرائم يستحق الحكم فيها      1955

 ولم ينفذ من هـذه الأحكـام إلا فـي سـبعة         بالإعدام اهمت م )12(إلا  

م 1959م وعـام    1900 في عام    س ست واشس  ما  وفي ولاية  .ينمتهم

 حكمـا   65 وحكـم علـى      ، محكوما بالإعدام  101أحيل إلى المحاكم    

 59 صـدر    1960 -م  1956عوام   وفي كندا صدر في الأ     .بالإعدام

 وصدر فـي الأعـوام      ,حكما 16حكما بالإعدام ولم ينفذ منها سوى       

 ـ       .بالإعدام حكما   55م  1965 و 1961  ة ولم ينفذ منهـا سـوى أربع

م مائـة   1958وعام   م1954نجلترا صدر ما بين عام      إ وفي   .أحكام

 وفي فرنسا صدر فـي      .حكمان  و نفذ منها ثمانية وعشر    ،حكم بالإعدام 

ثنين وأربعين حكما بالإعدام ولم ينفـذ       ا م   1939م وعام   1937 عام
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م 1956و م1946عـوام   الأ وصدر في    .حكمامنها سوى ستة عشر     

 ـ     ,بالإعدام حكما   353  وفـي   .حكمـا ن  و ونفذ منها مائة وسبعة وثلاث

ن حكما ونفـذ منهـا      وم صدر سبعة وتسع   1964م و   1958الأعوام  

قـانون الجـزاء عـام       وفي الكويت منذ العمـل ب      .حكماإحدى عشر   

 )1(.بالإعدامم ما يقارب عشرين سنة نفذ ستة أحكام 1960

 

                                                 
ى    (1) لوك الأجرام ة وعلاج الس باب الجريم ي أس ة ف ة تحليلي اب دراس م العق رام وعل م الأج   عل

 .409-407ص, الكويت, م ذات السلاسل1981هـ 1401- 1للدآتور عبود السراج ط
دآتور  وأصول علمي الإجرام   اب لل  الموافق  1997-1996-:مصطفي فهمي الجوهري ط   :  والعق

ـ، ص1417 د ط     188ه د االله أحم ي عب دآتور هلال ام لل م الع ات ، القس انون العقوب رح ق ، 1، وش
 .607ص ,  دار النهضة العربية 1987
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 المبحث الثالث
  الجنائي الحديثهعقوبة الإعدام في الفق

ور جدل شديد في الفقه الجنائي الحديث حول ملاءمة الإبقاء علـى            يد

 ، فقد نادى فريق من الباحثين بإلغاء عقوبـة الإعـدام          ,الإعدامعقوبة  

 عقوبة الإعدام من    بعدتستا ف ,كثيرةلهذه الدعوى تشريعات    واستجابت  

قائمة العقوبات التي تقررها بل إن التشريعات التي رفضت رأيهم لـم            

 نطاق هـذه العقوبـة   من فقد ضيقت ,تأثيره من  تستطع أن تنجو تماماً   

 لم تقررها بالنسبة لعقوبـات       شديدة وأحاطت توقيعها بقيود وإجراءات   

  .الرأيجابة جزئية لهذا  ويعد ذلك است,أخرى

 وإنما حد مـن     , لقيه اموقد كان مقدرا لرأيهم أن يلقى استجابة أكثر م        

 أن العالم شهد جرائم إرهابية عديدة ولـدت لـدى           :الأول :أمران هقوت

 الإبقـاء علـى   ي رأإلـى  يميل   هالرأي العام عداء تجاه مرتكبيها جعل     

 مرتكبـي هـذه      علـى  كون هذه العقوبة جزاءً   ت لكي   ،عقوبة الإعدام 

 وبالإضافة إلى ذلك فإن تعقد العلاقات الدولية جعل النظـرة           .الأعمال

 أنها شديدة الخطورة ممـا      ، الخارجي للدولة  منإلى الجرائم الماسة بالأ   

جعل تشريعات كثيرة تعتبر هذه الجرائم من أهم مواطن توقيع عقوبة           

  .الإعدام

 الإبقاء على عقوبـة     دوا هو أن رجال المدرسة الوضعية قد أيّ       :الثاني

 )1( من الاتجاه المناهض لهذه العقوبة  رأيهم أضعف فكان،الإعدام
انضمام حركة  ب تهوقد عادت إلى هذا الاتجاه في الوقت الحاضر حيوي        

                                                 
 عقوبة الإعدام بدعوى أنها تؤدى إلى تطهير المجتمع من و حبذ لومبروزو وجاروفا ل) (1

لأثر إلا إذا نفدت في نطاق .ولكن فيرى عارضها مستند إلى أنها لا تنتج هذا, ه الفاسدةعناصر
محمود نجيم ,راجع شرح قانون العقوبات اللبناني. وهو ما لا يقبل في المجتمع الحديث, واسع
  .693ص ,حسني
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 فالموضوع الحقيقي لعقوبة الإعدام في      .إليه الحديث    الاجتماعي الدفاع

ا مناهضـو    عرض الحجج التي احتج به      الجنائي الحديث هو أنّ    هالفق

 واستقراء تجارب الدول التـي      ,الحججعقوبة الإعدام وتقدير قيمة تلك      

 يقودنا إلى الجزم بالقول بأن مصـلحة المجتمـع فـي            ،ألغت الإعدام 

 .الإعداملإبقاء على عقوبة ا تقتضيمكافحة الجرائم الخطيرة 

 هو وظيفة هذه العقوبـة حيـث        ، في هذا الأمر   هليإوأهم اعتبار يستند    

 ـ    العامه العقوبة وظيفة الردع     تؤدى هذ   قبـة اع وء أي إنذار الناس بس

 .بالإعدامارتكاب الجرائم المعاقب عليها 

الأشخاص الذين يخشى منهم الأقدام علـى الجـرائم         إذ لها تأثير على     

 .ارتكابها ما يجعل في مقدمة العوامل التي تحول دون ,الخطيرة

روف كل مجتمـع     ناحية أخرى تعتبر عقوبة الإعدام مرتبطة بظ       منو

  سـلامة  ومن ثم لم يكن من السائغ افتراض         ,فيهوخصائص الأجرام   

التي ساقها المعارضـون    الحجج  وإذا نظرنا إلى    . الدولتجارب بعض   

 هناك أية حجة تصلح للحيلولـة بـين         ت ليس ه نجد أن  ،لإعداملعقوبة ا 

 فـي مكافحـة     تهالمجتمع وبين أن يستعين بهذه العقوبة لتحقيق مصلح       

 )1(.للجرائموحازمة فعالة 

 هـو فـرض هـذه       ،لإعداما  لعقوبة  المؤيد الاتجاهفالرأي السائد في    

 دون البحث عن معايير يـتم       ، فحسب لالعقوبة في مواجهة الجرائم ا    

 وذلـك   ,الجرائمز بين ما هو جسيم وما ليس بجسيم من          يبموجبها التمي 

                                                 
ة   شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة الع            )1( قوب

نى   ب حس ود نجي دآتور محم أليف ال رازى ت دبير والإحت دار النهضة . م1982, والت
اني       .696العربية بيروت مطبعة جامعة القاهرة ص      ات اللبن وآتاب شرح قانون العقوب

نى    ب حس ود نجي دآتور محم روت    . لل ر بي ة والنش ة للطباع ة العربي دار النهض
  .699-693ص

 



 114

والسياسية لحقوق المدنية    الخاص با   الدولي عهد ال اهنبالاتجاه هو الذي ت   

م 1966 ديسمبر عام    16التي أقرتها الجمعية العامة للأم المتحدة في        

لا " :أنه على   لمعاهدةحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من ا        

يجوز في البلدان التي لم تقم بإلغاء عقوبة الإعـدام أن يحكـم بهـذه               

كون راسـية    عن أشد الجرائم خطورة وفقا للقوانين التي ت         إلاّ ,العقوبة

تفاقية منـع   ا و معاهدةعند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام هذه ال       

 اًلا يجوز توقيع هذه العقوبة إلا تنفيـذ       و .وقمعهاجريمة إبادة الأجناس    

 )2(.مختصةلحكم نهائي صادر من محكمة 

 
 المبحث الرابع

 عقوبة الإعدام بين التأييد والرفض
حيـث أنهـا تعنـى      , بات جسـامة  تعتبر عقوبة الإعدام من أشد العقو     

, أي سلب الجاني حقـه فـي الحيـاة        , إزهاق روح المحكوم عليه بها    

وبـالرغم مـن أن هـذه العقوبـة تعـد           . وهو أعلى وأثمن ما يملكه    

نظـرا لأن جـذورها التاريخيـة ترجـع إلـى           , من أقدم العقوبـات   

, المجتمعات البدائية وبداية ظهـور المجتمعـات البشـرية المنظمـة          

إليها الأفـراد والمجتمعـات المختلفـة كوسـيلة لمواجهـة      حيث لجأ  

إلا أنها أثارت العديد مـن الاعتراضـات وطالـب          , ظاهرة الجريمة 

ومـع ذلـك فـإن      . عدد ليس بقليل من رجال الفقه بضرورة إلغائها       

الأغلبية من رجال الفقه ما زالـوا بـاقين علـى التمسـك بالإبقـاء               

لكـل فريـق حججـه      فـإن   , وبطبيعـة الحـال   . على هذه العقوبـة   

                                                 
تار  )2( د الس ة عب ادئ ع.  فوزي م   مب اب رق م العق رام وعل ى الإج ة   302ل ة العربي   دار النهض

د ط               :  وآتاب 225ص  ,بيروت ه أحم د الإل ي عب دآتور هلال ات لل انون العقوب م  1987: شرح ق
 .608دار النهضة العربية ص
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فمـن هـذا المنطلـق سـأعرض        . وأسانيده التي تبرر ما يذهب إليه     

حجج المعارضين والمؤيدين لهـذه العقوبـة والـرد علـى الحجـج             

 . وفيما يلي بيان ذلك في مطلبين مستقلين. المعارضين

 :المطلب الأول

 حجج المؤيدين لعقوبة الإعدام
 . هذه العقوبةفالحجج التي استند إليها الذين يؤيدون بقاء 

حيـث  , بأن في تنفيذ عقوبـة الإعـدام تتحقـق العدالـة          : قالوا:أولا 

يتساوى في ذلك الضرر بـالجزاء، فالجـاني أزهـق روح المجنـي             

فمـا عليـه    , وأرتكب جراء ذلك فعلاً خطيراً شـديد الضـرر        , عليه

 . وأن يدفع حياته ثمناً لإثمه الكبير, إلاّ أن يكفّر عن فعله بدمه

تخيـف النـاس    , لوا بأن عقوبـة الإعـدام عقوبـة رادعـة          قا :ثانياً

وتمنعهم من الجريمة وبالتالي تؤدي إلى تحقيـق أكبـر قـدر مـن               

 . الأمن والطمأنينة والاستقرار الاجتماعي

 قالوا بأن مثل هذه العقوبـة فـي الجـرائم الخطيـرة تكـون               :ثالثاً

لتخلـيص المجتمـع مـن بعـض الأشـرار الخطيـرين            , ضرورية

 .وجد هناك أمل في إصلاحهمالذين لا ي

لأن ,  قالوا بأن هذه العقوبة هـي العقوبـة الحقيقيـة الوحيـدة            :رابعاً

العقوبات الأخرى مثل الحبس كثيـرا مـا تنتهـي بهـروب المـتهم              

 . منها أو يعفي عن العقوبة أو يفرج عنه

هـو إصـلاح المجـرم      ,  قالوا بأن من أهداف عقوبة السجن      :خامساً

ولكن إذا كـان هـذا السـجن        . لحياة الاجتماعية وتأهيله للعودة إلى ا   

مـا دام   , مؤبدا والذي قد استبدل عادة بالإعـدام فمـا الفائـدة منـه            

 المحكوم عليه سيقضى حياته كلها داخل السجن ؟ 
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 قالوا بأن عقوبة الإعـدام تتماشـى مـع الاقتصـاد المـالي              :سادساً

 للدولة لأن تكاليف السجن المؤبد كبيـرة جـدا وهـى تصـرف دون             

 )1(وجود مبرر حقيقي لصرفها 

أن الشرع الإسلامي وهـو شـرع رب العـالمين أقـر عقوبـة              : سابعاً

 )2.(ومن ثم فالإعدام مقر في التشريع الجنائي الإسلامي,القصاص

ïãbrÛa@kÜİ½aZ@

âa†Ç⁄a@òiìÔÈÛ@´™‰bÈ½a@†îãbcë@wvy@@

 من أبـرز المعارضـين لعقوبـة الإعـدام          ايعتبر سيزار دي بيكار ي    

وقـد أنضـم إليـه فـي        , القطب الأول للمدرسة التقليدية الأولى    من  

ــوفيرى،      ــل أنريك ــاء، مث ــن الفقه ــدد م ــال ع ــذا المج ه

ارســيكو، وامبــالومينى،  ,وفرنشيســكوكرارا، وبيســينا ودي  

ويسـتند هـؤلاء الفقهـاء فـي مطـالبتهم بإلغـاء عقوبـة              . وبتيول

 :الإعدام على مجموعة من الحجج أهمها ما يلي

ومـن ثـم    ,  إن الحق في الحياة ليس منحه مـن المجتمـع           قالوا :أولاً

. فإنّ المجتمع ليس له الحق في أن يسلب الجاني حقـه فـي الحيـاة              

فـإن المجتمـع الـذي يحظـر القتـل علـى            , وبالإضافة إلى ذلـك   

الأفراد، يجدر به أن يحظر ذلك أيضـا علـى نفسـه فـلا يسـتبيح                

 علـى   خاصـة وأن مهمـة المجتمـع هـي المحافظـة          , لنفسه القتل 

 .حقوق الأفراد وحمايتها

                                                 
دآتور مصطفي فهمي الجوهري               )1( اب لل ـ   1417-أصول علمي الأجرام والعق ة    1997-1996ه م  آلي

ي م ا494ص,شرطة دب اب عل ود السراج   وآت دآتور عب اب لل م العق ـ 1401لأجرام وعل  م  1981ه
اني        : د- أ -1: وآتاب علم الأجرام والعقاب تأليف    . 416:جامعة الكويت ص    -2محمد هلال حبيب الع

ان             1998هـ  1418  -على حسن محمد طالبة   : المدرس ع والطباعة عم م  دار المسيرة للنشر والتوزي
 . 255الأردن ص

رع  )2( ة ش ة العقوب اًنظري يخلي .د,اً وقانون ادر الش د الق اض ,عب وم  , الري ة للعل ايف العربي ة ن جامع
 31م ص 2004هـ 1425,الأمنية
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وذلـك لأنـه إذا كـان       .  قالوا إن عقوبة الإعدام غير شـرعية       :ثانياً

فإنـه  , أساس حق المجتمع في العقاب يكمن فـي العقـد الاجتمـاعي           

 الـذي   –لا يعقل أن يكون الإنسـان قـد تنـازل فـي هـذا العقـد                 

بمقتضاه خلق الأفراد ومن ثم فإن عقوبـة الإعـدام تتعـارض مـع              

 . )1(د الاجتماعيالعق

لأنهـا تتسـم بالقسـوة      ,  قالوا بأن عقوبة الإعدام غير إنسـانية       :ثالثاً

والشراسة، فهي تثير الاشمئزاز في نفوس الأفـراد وتـوقظ لـديهم            

 .الشهوة إلى سفك الدماء

لأنهـا غيـر قابلـة      ,  قالوا أن عقوبة الإعـدام غيـر عادلـة         :رابعاً

خطورتـه ودرجـة    ومـدى   , للتدرج بحسب مدى مسئولية الجـاني     

 .خطورة الأضرار التي ترتبت على جريمته

 قـالوا بـأن عقوبـة الإعـدام يسـتحيل إصـلاح أثارهـا               :خامساً

فالعدالـة القضـائية    , وتداركها إذا ما تبين أنه قد حكـم بهـا خطـأ           

 .فيحتمل ورود الخطأ فيها. إنسانية أي أنها نسبية

نافعـة سـواء     قالوا بأن عقوبة الإعدام غير مفيـد ة وغيـر            :سادساً

ــرد ــع أم للف ــه(أي . للمجتم ــي علي ــتوى .) المجن ــى المس فعل

فهي تحرم الدولة مـن قـوة عاملـة يمكـن أن تسـاعد              , الاجتماعي

خاصة وأن العمـل فـي السـجون قـد أصـبح            , على زيادة الإنتاج  

أمرا مسلما به لماله من دور فـي إعـادة تأهيـل المحكـوم عليـه                

 . وزيادة الإنتاج في المجتمع

 المستوى الفردي، فـإن هـذه العقوبـة تحـول دون قيـام              أما على 

                                                 
, الجريمة والعقوبة,192مص1993رسالة جامعة القاهرةو,القاهرة,السيد أحمد طه ,محمد,الاتجاهات الجنائية الحديثة والعقوبة )  (1
ص , مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية,جلال,درويش, الظاهرة الإجرامية102ص,م1987,دار النهضة الحديثة,القاهرة,يسر علي,أنور
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الجاني تحت إشراف رقابـة المجتمـع بإصـلاح الأضـرار التـي             

 )1(.ترتبت على جريمته كلما كان ذلك ممكنا

 

 قالوا بأن عقوبة الإعـدام لا تحقـق الـردع العـام المتمثـل               :سابعاً

في منع الآخـرين مـن ارتكـاب الجـرائم، بتخـويفهم وتـرهيبهم              

واستشهدوا على ذلك فقـالوا بـأن نسـبة الجـرائم           . ة الإعدام بعقوب

المعاقب عليها بعقوبة الإعدام في البلاد التـي ألغـت هـذه العقوبـة              

 .لم تزد

 قالوا بأن عقوبة الإعدام تتعـارض مـع مقتضـيات السياسـة             :ثامناً

العقابية الحديثة التي ترى أن مـن أهـم أهـداف الجـزاء الجنـائي               

 بصفة خاصة هو إصـلاح الجـاني والعمـل          والعقوبة, بصفة عامة 

على إعادة تأهيله وتكييفه مـع المجتمـع فعقوبـة الإعـدام تعتبـر              

دليلا على عجزنا عن الوفاء بمهمـة السياسـة الجنائيـة فـي منـع               

إذ أنهـا تمثـل     , الجريمة عن طريق تقـويم المجـرمين وعلاجهـم          

. اختيارً لأسهل الطرق في حـل المشـاكل وهـى الـتخلص منهـا               

وبة الإعدام يستند أساسها إلى فقدان الأمل فـي العـلاج، فهـي             وعق

 )2(.عقوبة ظالمة

قالوا بأن هذه العقوبة تـؤدى إلـى الـبطء فـي الإجـراءات          : تاسعاً

. بما يترتب عليه من تـأخير صـدور الحكـم بهـا علـى المجـرم               

وذلك أن قسوة ورهبة هذه العقوبـة يـدفعان القضـاة إلـى إتاحـة               

سال فـي المرافعـة وإبـداء مـا يشـاء مـن         الفرصة للدفاع للاستر  

وذلك حتى يكون اقتنـاعهم بالإدانـة يقينـا لا شـك            , طلبات التأجيل 
                                                 

 . 451م ص1982,القاهرة دار النهضة العربية,محمود نجيب,حسني ,دروس في قانون العقوبات القسم العام)  (1
  28م ص 1982هـ 1402,در عكاظ,الرياض ,فكري أحمد,عكاز,فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون ) ( 2
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فيه ومن المعروف أن تأخير إصدار الأحكام الجنائيـة يـؤدى إلـى             

حيـث يكـون هنـاك وقـت طويـل          , إضعاف الأثر الرادع للعقوبة   

 )1(. بين ارتكاب الجريمة والحكم على فاعلها بالعقوبة

 

 قشة حجج المناهضين لعقوبة الإعداممنا

 : من أهم الحجج التي أحتج بها معارضوها ما يلي

 قالوا بأن الدولة ليس لها الحـق فـي سـلب المحكـوم عليـه                :أولاً

وإذا . حقه في الحياة لأنها ليسـت هـي التـي منحتـه هـذا الحـق               

كانت الدولة تنهى الأفـراد عـن القتـل فيلزمهـا أن تنتهـي هـي                

 .نفسها عنه

د على هذه الحجة بأن أساس حق الدولة في العقـاب لـيس أنهـا               ور

وإنمـا أسـاس    ,  هي مصدر الحقوق التي تقع العقوبة مساسـا بهـا         

حقها في العقاب أنها ضرورة لحماية المجتمع مـن الجريمـة فلهـا             

 أن تقـرر أيـة عقوبـة، طالمـا أن السياسـة             –تحقيقاً لهذه الغايـة     

تتعـارض مـع الشـعور العـام        العقابية تبررها، وطالمـا أنهـا لا        

فهـي  : بالعدالة ومما لا شك فيه أن عقوبة الإعدام تحقـق الأمـرين           

ضرورة اجتماعية، لأن استئصال المجـرم الـذي يرتكـب أخطـر            

الجرائم يحمى المجتمع مـن شـروره، وفضـلا عـن ذلـك فـإن               

الشعور العام لا يستنكر إعدام مجرم اعتـدى علـى حيـاة شـخص              

دون أن يـرده نـدم أو يردعـه         , روربمـا بأبشـع الصـو     , بريء

                                                 
ـ  1417مصطفي فهمي الجوهري   :   أصول علمي الأجرام والعقاب للدآتور (1) ة الشرطة   1997-1996ه م  آلي

 417عبود السراج المرجع السابق ص : وآتاب علم الأجرام وعلم العقاب للدآتور. 489دبي ص 
ل  ,.مصطفي العوجى: الدآتورغسان رباح قديم ومراجعة  : عقوبة الإعدام حل أم مشكلة تأليف الدآتور       مؤسسة نوف

  37بيروت لبنان ص 
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فإن الشعور العـام يسـتنكر أن يـذهب دم          , بل على العكس  , ضمير

وأن يتـرك المجـرم المتمـادي فـي إجرامـه           , المجني عليه سدى  

. يستمتع بحق الحيـاة الـذي حـرم غيـره إياهـا           , طليقا في جرائمه  

من جانب أخر فإننا نجد أن الدولـة تقـرر عقوبـات تقـع مساسـا                

ي الحريـة دون أن تكـون هـي التـي منحـتهم هـذا               بحق الناس ف  

ومع ذلك فإن أحدا لم يتعرض علـى هـذه العقوبـات كـذلك              , الحق

فإن تحريمها القبض على الناس وحبسهم فـي الوقـت الـذي تملـك              

لأن الدولـة هـي المنوطـة       , رفيه هي هذا الحق لا يثير أي اسـتنكا        

 1.وهى تملك في سبيل ذلك ما لا يملكه الأفراد, بالعقاب

 قال المعارضـون بـأن عقوبـة الإعـدام تتصـف بالقسـوة              :ثانياً

والبشاعة والوحشية وينعدم التناسـب بينهـا وبـين الجريمـة التـي             

 .ارتكبها المحكوم عليه

ورد على ذلك بأنه إذا كـان الإعـدام وهـو يوقـع علـى مجـرمّ                 

ارتكب جريمة خطيرة يتسم بالقسوة والبشاعة فـإن الاعتـداء علـى            

, وهو شخص برئ يكون أشد قسـوة وأكثـر بشـاعة          , المجني عليه 

وفضلا عن ذلك فإن المشرّع لا يقـرر عقوبـة الإعـدام إلا علـى               

, وبالـذات جـرائم الاعتـداء علـى الحيـاة         , ارتكاب أخطر الجرائم  

فإذا حكم بالإعدام على من قتل غيره عمدا ومـع سـبق الإصـرار              

ن حـق كـل     فإنه لا يثور أدنى شك في قيام التناسب التـام بـي           , مثلا

 .من المعتدي والمعتدى عليه في الحياة

 بأنّ عقوبـة الإعـدام لا تحقـق الأغـراض           ن قال المعارضو  :ثالثاً

وكـذلك فـإن المجتمـع لا يسـتفيد         , التي يجب أن تحققها العقوبـة     
                                                 

 ,  محمد,والاتجاهات الجنائية الحديثة200ص ,دار الجامعة الجديدة,الإسكندرية,عبد المنعم سليمان,النظرية العامة لقانون العقوبات)  (1
 .194   السيد أحمد طه المرجع السابق ص 
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والدليل على ذلك أن الدول التي ألغـت عقوبـة الإعـدام لـم              , منها

 .ول التي تقررهاتزد فيها نسبة الجرائم الخطيرة عنها في الد

ويرد على ذلك بأن أهداف العقوبة هـي تحقيـق كـل مـن الـردع                

الخاص بزجر المحكوم عليه حتـى لا يعـود إلـى الجريمـة مـرة               

والردع العام بإرهاب غيـر المجـرم حتـى لا يقـدم علـى              , أخرى

والإعـدام وإن   . ثم أخيـرا لتحقيـق العدالـة      , ارتكاب الجريمة مثله  

 أساس أنه يمثـل استئصـال المجـرم         على, لم يحقق الردع الخاص   

إذ أن توقيـع هـذه      , والقضاء عليه، إلا أنـه يحقـق الـردع العـام          

العقوبة يمنع الكثيرين ممـن يحتمـل ارتكـابهم الجـرائم الخطيـرة             

وفي الأخير فـإن هـذه العقوبـة تحقـق العدالـة            . من الأقدام عليها  

التي يؤدي الشعور بها إلى الكـفّ عـن الاعتـداء الخطيـر الـذي               

  )1(.يقوم به المجرمون

 قال معارضو الإعدام أن هـذه العقوبـة تسـبب الـبطء فـي               ً:رابعا

لأن القاضـي أمـام هـذه العقوبـة         , إصدار الحكم علـى المجـرم     

 أمـام الـدفاع كمـا يتـيح         صالرهيبة لا يملك إلا أن يتيح أكبر الفر       

لنفسه أطول فرصة لكي يكون اقتناعه بعقوبـة الإعـدام اقتناعـا لا             

 ولا يخفى ما يترتـب علـى تـأخير سـير العدالـة مـن                .شك فيه 

أضعاف لأثر العقوبة الرادعة حيـث يمضـى وقـت طويـل بـين              

 . ارتكاب الجريمة والنطق بالحكم

ويرد على ذلك بأن مرجع طول المدة التي تمر قبـل الحكـم بهـذه               

لأن القاضـي حـين يفصـل فـي إحـدى           , العقوبة لا يثير غرابـة    

 يتـروى ويبحـث الأمـر مـن جميـع           لا بـد أن   , القضايا الخطيرة 

                                                 
 55ص ,الخرطوم,مأحمد علي إبراهي, حمو,عقوبة الإعدام)  (1
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ويحاول بكل الجهد أن يصل إلى الحقيقـة فـإذا ثـار لديـه              , جوانبه

أدنى شك في جدارة المتهم بهذه العقوبة فإنّ ذلـك لا يقتضـي منـه               

إطالة الإجراءات، وإنما يقتضي العدول عنهـا إلـى عقوبـة أدنـى             

 )1(.أن الشك يفسر لمصلحة المتهم: منها مرتبة لأن القاعدة تقول
 قال المعارضون أنه يستحيل تدارك أثـار عقوبـة الإعـدام            :خامساً

إذا تبين بعد تنفيذها خطأ الحكم الصـادر بهـا أو جـدارة المحكـوم               

ونفـذت  , فإذا صدر الحكم الجنـائي بعقوبـة الإعـدام        . عليه بالعفو 

ثم ظهرت براءته بعد ذلـك أو جدارتـه بـالعفو           , العقوبة في المتهم  

,  هذا الخطأ أو الإفـادة مـن الجـدارة بـالعفو           فإنه لا يمكن إصلاح   

أما إذا قرر الحكم عقوبة أخرى كالعقوبـة المانعـة للحريـة علـى              

وجه التمثيل، ثم ظهرت براءة المتهم فإنّـه يمكـن أن يوقـف تنفيـذ           

 .العقوبة فورا ويطلق سراح المحكوم عليه

وهذه الحجة الأخيرة هـي أقـوى حجـة يسـتند إليهـا معارضـو               

را إلى أن حكم القضاء شأنه شـأن كـل عمـل بشـرى              نظ, الإعدام

 عرضة للخطأ، وهو أمـر أفتـرض المشَّـرع الجنـائي وأجـاز              –

تصحيح هذا الخطأ كما في حالة إعادة النظر فـي الحكـم الصـادر              

 . بإدانة المتهم في حالات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية

بولـه اسـتنادا    ومع ذلك فأن القول بإلغاء عقوبة الإعدام لا يجـوز ق          

والغرض أن تسـتند القاعـدة إلـى الغالـب مـن            , إلى احتمال نادر  

فـإن اسـتحالة تـدارك أثـار الحكـم          , ومن ناحية أخـرى   . الأمور

تنطبق أيضا علـى حالـة خطـأ الحكـم الصـادر بعقوبـة مانعـة                

وقـد لا يتبـين الخطـأ إلا        , إذ لا يمكن تدارك ما نفذ منهـا       , الحرية

                                                 
 17م ص1993-1992دار النهضة العربية ,القاهرة,السيد أحمد,طه,علانية تنفيذ حكم الإعدام)  (1
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 .ا مدة العقوبة كلهابعد قضاء المحكوم عليه به

فالنقاش حول عقوبة الإعدام نستنتج منه أن مـن الأفضـل الإبقـاء             

إذ الرهبـة منهـا     , على هذه العقوبة لما لها من قوة رادعـة عامـة          

, تحول بين كثير من الأشـرار وبـين ارتكـاب الجـرائم الخطيـرة             

, وعلى أن يقتصر التشريع علـى تقريرهـا فـي أخطـر الجـرائم             

 )1(. لقضاء توقيعها في أضيق الحدودوعلى أن يتحرى ا

 التشريعات التي ألغت عقوبة الإعدام كلياً

يبـدو أن صـدور قـانون الإلغـاء لـيس           :  جمهورية فرنسـا   ً:أولا

بمثابة فصل الختام فـي مشـكلة الإعـدام، ومـا كـان ذلـك هـو                 

التحديد النهائي لمستقبل الإعدام في فرنسـا، حيـث أثـار الـبعض             

, قـابلين للإصـلاح والتكيـف الاجتمـاعي       مشكلة المجرمين غير ال   

فوجود هؤلاء المجرمين يدعو دائمـا إلـى التسـاؤل عـن إمكانيـة              

, الاستمرار في إلغاء عقوبـة الإعـدام دون إعادتهـا مـرة أخـرى             

ولاسيما أن فرنسا كانت قـد ألغـت عقوبـة الإعـدام فـي مجـال                

 1948م ثـمّ أعادتهـا فـي عـام          1939الجرائم السياسية في عام     

فة إلى تجارب بعض الدول التـي ألغـت هـذه العقوبـة ثـم               بالإضا

وكل ذلك يشير إلى حتميـة العـودة إلـى إعمـال عقوبـة              , أعادتها

 . الإعدام عند الحاجة إليها

م إلـى   17/2/1986وجدير بالـذكر أن فرنسـا إذ انضـمت فـي            

وهـو  , بشـأن حقـوق الإنسـان     ) 6(ميثاق الجماعة الأوربية رقـم      

                                                 
 238ص.المرجع السابق,فوزية عبد الستار :  مبادئ علم الأجرام وعلم العقاب للدآتور )1(

اب ة ل         : وآت ة العام ة والنظري ة للجريم ة العام ام النظري م الع ات القس انون العقوب رح ق دبير   ش ة والت لعقوب
 694محمود نجيب حسنى المرجع السابق ص : الأحترازى للدآتور

أليف              : وآتاب ة والتطبيق ت دآتور غسان   -1عقوبة الإعدام حل أم مشكلة دراسة معمقة ومقارنة في النظري  ال
 ..25مصطفي العوجى  مؤسسة نوفل بيروت لبنان ص : تقديم الدآتور. رباح
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ه بالتوقف عـن إعمـال عقوبـة الإعـدام          الميثاق الذي يلزم أعضاء   

لمدة خمس سنوات من تاريخ الدخول فـي الميثـاق باسـتثناء حالـة              

 . الحرب أو خطر نشوبها

فإذا كانت فرنسا قد ألزمـت نفسـها بموجـب قـانون صـدر فـي                

ــاريخ  ــة 9/10/1981ت ــائي عــن الأخــذ بعقوب م بالعــدول النه

 يحظـر إعمـال     الإعدام فماذا يعنى هذا الانضمام منها إلـى ميثـاق         

 الإعدام لخمس سنوات فقط ؟ 

 .ألا يبدو من ذلك أن فكرة العودة إلى الإعدام لا زالت قائمة

ــاً ــاريخ :ثاني ــي ت ــس 5/9/1975 لوكســمبورغ فف ــرر مجل م ق

الوزراء إحالة مشروع قانون إلغاء عقوبـة الإعـدام إلـى مجلـس             

م أجـرى التصـويت     17/5/1979الدولة دون تعديل وفي تـاريخ       

شـروع فـي البرلمـان وانتصـر مؤيـدو إلغـاء العقوبـة              على الم 

 .59 صوتا من أصل 32بأغلبية قليلة 

 صـدر القـانون رقـم       1964 عـام    8 موناكو ففـي يونيـو       :ثالثاً

 مقــررا إلغــاء عقوبــة الإعــدام إعمــا لاً بــنص الدســتور 763

م لتصـبح عقوبـة     1874وتعديل المادة السادسة من قـانون سـنه         

وبعـد إلغـاء    . على رأس قائمـة العقوبـات     الأشغال الشاقة المؤبدة    

عقوبة الإعدام صارت عقوبة القتل العمـد البسـيط هـي الأشـغال             

وهذه العقوبة لا تقل مدتها عـن عشـر سـنوات ولا            , الشاقة المؤقتة 

 . تجاوز عشرين سنه

لـم تأخـذ جمهوريـة سـانت ماريـا          ,  جمهورية سانت ماريا   :رابعاً

ــائى     ــريعها الجن ــي تش ــدام ف ــة الإع ــي  بعقوب ــادر ف الص

 علـى عقوبـة الاشـغال       141م حيث قسمت المـادة      15/9/1865
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العامة المؤبدة ووضعت هذه العقوبـة علـى رأس قائمـة العقوبـات             

وقد أبقت جمهوريـة سـانت ماريـا علـى إلغـاء عقوبـة              .الأصلية

م ونصـت فـي     1975الإعدام في تشريعها الجنائي الجديـد لسـنة         

ائمـة العقوبـات    علـى جعـل السـجن علـى رأس ق         ) 80( المادة  

 . الأصلية

ــاً ــد:خامس ــي  ,  جرينلان ــد ف ــات جرينلان ــانون عقوب صــدر ق

, م ملتزما بسياسة الدفاع الاجتمـاعي لأقصـى درجـة         5/3/1954

حيث أخـذ المشـرع بتوجيهـات حـول فكـرة قـانون العقوبـات               

الأمر الذي ترتب عليـه عـدم رصـد المشـرع عقوبـة             , الشخصية

لتـي تكشـف عـن انحـراف        وإنما نص على الأفعال ا    , لكل جريمة 

 .في شخصية الجاني

ومن الطبيعـي أن يسـقط المشـرع مـن قائمـة التـدابير عقوبـة                

 .الإعدام بوصفها عقوبة استئصال تتعارض مع منطق الإصلاح

لقد ألغت الفاتيكان عقوبـة الإعـدام فـي القـانون          ,  الفاتيكان :سادساً

م وكـان هـذا الإلغـاء منهـا تقريـرا           15/1/1971الصادر فـي    

 .قع هذه العقوبة في الفاتيكانلوا

عملت البرتغـال بعقوبـة الإعـدام فـي أقاليمهـا           :  البرتغال :سابعاً

على عدد قليل من الجرائم ولكن منـذ إعلانهـا دسـتورها الجديـد              

م أصبح بعد هذا الوقت لا يجوز الحكـم بالإعـدام فـي             1976عام  

 مـن هـذا الدسـتور       25أية جريمة من الجرائم حيث نصت المادة        

لا يجـوز   : اثنـين . أنّ الحياة الإنسانية لها حرياتهـا     : " واحد " على

 .أن يبلغ أية عقوبة حد الإعدام

مـرّ التطـور التشـريعي لعقوبـة        : جمهورية ألمانيا الاتحادية   :ثامناً
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 :الإعدام في ألمانيا بثلاث مراحل تشريعية متميزة

 حيـث   1871 قبل تحقيق الوحـدة الألمانيـة عـام          :المرحلة الأولى 

در عدد من مشرعي القانون الألماني إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام             با

 .م1848في عام 

 مرحلة ألمانيـا النازيـة فعنـدما اعتنـق التوجيـه            :المرحلة الثانية 

الاشتراكية الوطنية أدى ذلك إلـى زيـادة عـدد الجـرائم المعاقـب              

عليها بالإعدام لتضم إلـى هـذه الجـرائم كـل جريمـة يسـتهدف               

 .مصلحة الشعب الألمانيمرتكبوها الضرر ب

 وهـذه المرحلـة تـأتى بعـد استسـلام ألمانيـا             :المرحلة الثالثـة  

وخضوعها للتقسيم وإعـلان ألمانيـا الغربيـة جمهوريـة اتحاديـة            

م بموافقــة دول 13/5/1949بموجــب الدســتور الصــادرة فــي 

الاحتلال الثلاث وهي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبريطانيـا            

 ـ    .وفرنسا علـى إلغـاء    )  102(تور فـي المـادة      وقـد نـص الدس

 .الإعدام

ففــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى عــام :  النمســا:تاســعاً

م ألغت جمهوريـة النمسـا عقوبـة الإعـدام فـي            1918-م1914

م ولكنهـا   13/4/1919تشريعها الجنـائي الصـادر فـي تـاريخ          

م وكـان   1934عادت إلى الأخذ بها فـي القـانون الصـادر عـام             

 السياسية الداخليـة والتـي انتهـت بضـم          تطراباذلك بسبب الاض  

وبعـد تحريـر النمسـا      . م12/3/1938النمسا إلـى ألمانيـا فـي        

م عادت النمسا إلـى إلغـاء عقوبـة         1945واستقلالها في مايو عام     

م باسـتثناء   21/7/1950الإعدام بالقانون الفيدرالي الصـادر فـي        

 ـ             درالي إعمالها في حالة الطوارئ، ثـم صـدر أخيـرا القـانون الف
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ــم  ــام 73رق ــي  1968 ع ــدام أيضــاً ف ــة الإع ــاء عقوب م بإلغ

 .الطوارئ

كانت أيسلندا تأخذ بعقوبة الإعـدام فـي تشـريعها          :  أيسلندا :عاشراً

م ثـم صـدر قـانون بإلغـاء هـذه           1866الجنائي الصـادر عـام      

 .م1928العقوبة عام 

وقد أبقت أيسلندا على هذا الإلغـاء فـي قانونهـا الجنـائي الحـالي               

م حيث نص هـذا القـانون فـي المـادة           12/2/1940 في   الصادر

 منه بشـأن العقوبـات علـى عقوبـة الحرمـان مـن الحريـة              31

 .والغرامة

كانـت النـرويج تأخـذ بعقوبـة الإعـدام          :  النرويج :إلحادي عشر 

على عدد من الجرائم الجسـيمة فـي تشـريعها الجنـائي الصـادر              

 منـذ عـام     م ثم توقفت عن إعمال هذه العقوبـة واقعيـا         1842عام  

م إلى أن ألغتهـا تشـريعيا فـي قانونهـا الجنـائي الحـالي               1875

وبدئ تنفيـذ هـذا التشـريع اعتبـارا         , م22/5/1902الصادر في   

حيث ورد النص علـى عقوبـة السـجن علـى           , م1/1/1905من  

رأس قائمة العقوبات الأصلية وقد كانـت النـرويج تأخـذ بعقوبـة             

 زمـن الحـرب إلـى أن        الإعدام في قانون العقوبات العسكرية فـي      

 .م1979ألغتها أيضاً سنة 

ألغى التشـريع الجنـائي السـويدي الصـادر         :  السويد :الثاني عشرة 

مع النص علـى جـواز إعمالهـا فـي          , م عقوبة الإعدام  1921عام  

زمن الحرب شريطة أن يصـدر قـانون خـاص بـذلك وهـو مـا                

م 1962جرى النص عليـه فـي القـانون الحـالي الصـادر عـام               

م 1972وفـي ديسـمبر سـنة       . م1/1/1965تطبيقه من   والمبدوء  
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تبنى المجلس التشـريعي مشـروع الحكومـة المقـدم بخصـوص            

إلغاء عقوبة الإعدام في كل النصوص التـي تـنص عليهـا، سـواء              

وقـد  , كانت واردة في قانون العقوبـات أم فـي القـوانين الخاصـة            

الذي بدئ العمـل بـه اعتبـارا مـن          " 17" صدر هذا القانون رقم     

م وقرر هـذا القـانون إلغـاء عقوبـة الإعـدام            1/7/1973اريخ  ت

 .إلغاءً كلياً

قررت فنلدا إلغاء عقوبـة الإعـدام فـي زمـن           :  فنلدا :الثالث عشر 

م ثـم أتبعـت هـذا       2/12/1949السلم بالقانون الصادر من تاريخ      

م وهـذا القـانون     5/5/1972القانون بقـانون أخـر صـدر فـي          

ن الحرب وقد ترتـب علـى ذلـك         يقضى بإلغاء هذه العقوبة في زم     

وهـى العقوبـة التاليـة      , الأخذ بعقوبة السجن كعقوبة بديلة للإعـدام      

 . من الفصل الثاني بقانون فنلندا1/للإعدام في المادة 

لقد ضـمت الحكومـة الدانمركيـة رأيهـا         :  الدانمرك :الرابع عشرة 

إلى أراء المنادين بإلغاء عقوبـة الإعـدام بحجـة أن هـذه العقوبـة           

كمـا أنـه    ,  ألغيت لم يؤد هذا الإلغاء إلى زيادة معـدل الجريمـة           إذا

ولكـن  , لم تطرأ أي زيادة على معدل النوع الجسـيم مـن الجريمـة            

من الملاحظ أن هذه العقوبة شهدت فترة طويلـة ولـم تعمـل بهـا               

م لـم تعمـل بهـذه       1933م إلى عـام     1892في الدنمرك فمن عام     

ر شـجع علـى إلغـاء هـذه         الأم.  عاما 41وهو ما يقارب    , العقوبة

العقوبة نصا دون أن يترتب على ذلك زيادة فـي معـدل الجريمـة              

وحسب تقرير الأمم المتحـدة، فـإن هنـاك ثلاثـين دولـة ألغـت               

, عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية، وهذه الـدول هـي فنـزويلا           

ــان ــدا, اليون ــتاريكا, هولن ــل, كوس ــوادور, البرازي ــا, الإك , بنم
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 ـ, بيـا كولوم, الأرجواي , سويسـرا , نيبـال ,  الـدومنيكان  ةجمهوري

كنـدا وهنـاك    , الأرجنتـين   , بيـرو , مالطا, المملكة المتحدة , إيطاليا

العديد من الدول لا تزال تنص تشـريعاتها الجنائيـة علـى عقوبـة              

, بلجيكـا   : الإعدام إلا أنها لا تطبقهـا علـى أرض الواقـع مثـل              

  )1(.ونيكارجوا وغيرها من الدول 
 تي لا تزال تنص قوانينها الجنائية على عقوبة الإعدامالدول ال

المملكـة العربيـة السـعودية      , الجزائـر , ألبانيا, دولة جنوب أفريقيا  

ولايـة تنسـي    , روسـيا   , رومانيـا   , بولنـدا   , بلغاريـا   , البحرين

, يوغســلافيا, وولايــة نيــورك , وولايــة أريزونــا , الأمريكيــة 

, مصـر , سـوريا   , اليابـان   , نـد   اله, الباكسـتان   , إيران  , تركيا  

, قبــرص , الصــين, تشــيلي , بورونــدي , بوتســوانا , بوليفيــا 

الامـارات العربيـة    , السـلفادور   , الكونغـو   , كوبا  , ساحل العاج   

, غانـا   , غامبيـا   , الجـابون   , فيجـي   , أثيوبيـا , إسبانيا  , المتحدة  

 غيـر   وهناك العديد من الولايات في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          

التي ذكرناها تأخذ بعقوبـة الإعـدام كولايـة كاليفورنيـا وولايـة             

فلوريدا وغيرها من الولايات وقد تبلـغ الولايـات الأخـذة بعقوبـة             

ويرجـع  . الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية عشـرين ولايـة          

الباحثون السبب في إصرار هـذه الولايـات علـى العمـل بعقوبـة              

رام في تلك الولايات بصـورة كبيـرة حيـث          الإعدام إلى زيادة الإج   

إزاء هـذه الزيـادة الكبيـرة        % 17بلغت الزيادة في عشر سنوات      

قررت هذه الولايـات الإعمـال بالإعـدام لعلهـا تقلـل مـن هـذه            

                                                 
دآتور            عقوبة الإعدام دراسة مقار    )1( انون الوضعى والشريعة الأسلامية لل د    : نة في الق د عب محم

 و عقوبة الإعدام 265-247 ص   ,بيروتم دار النهضة العربية     1989هـ  1409اللطيف عبد العال      
 .178م   معهد الأنماء العربى بيروت ص 1988ساسى سالم الحاج  : بين الأبقاء والألغاء للدآتور
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 )1(.الزيادة

 
 المبحث الخامس

ïÈ™ìÛa@æìãbÔÛa@¿@âa†Ç⁄bi@bèîÜÇ@kÓbÈ½a@áöaŠ¦a@

علـى جـرائم   تفـرض   , كانت عقوبـة الإعـدام فـي الماضـي        

لكن عـدد هـذه الجـرائم بـدأت تقـل           , كثيرة، بعضها تافهة وصغيرة   

منذ القرن التاسع عشر إلى أن انحصر في وقتنـا الحاضـر بـالجرائم              

ومن أهـم الجـرائم المعاقـب عليهـا بالإعـدام فـي وقتنـا               . الكبرى

كالقتـل مـع سـبق الإصـرار        , القتل في ظروف مشددة   : الحاضر هي 

وقتـل رئـيس    , بالسـم وقتـل أحـد الأبـوين       والترصد، وكذلك القتل    

مـوت امـرأة نتيجـة      , وقتل موظف عمومي أثناء أداء خدمتـه      .  دولة

و بعـض   ,والقتل المصـحوب بالسـرقة أو قطـع الطريـق         , اغتصاب

والاتصـال  , كالخيانـة والتجسـس   , الجرائم الواقعة على أمـن الدولـة      

 ـ        , والعصيان المسلح , بالعدو ي وكـذلك بعـض الجـرائم الاقتصـادية ف

ــة  ــة العام ــى الملكي ــر عل ــداء الخطي ــتراكية كالاعت ــدول الاش , ال

 . والتعامل بالذهب, وتزييف العملة, والاحتكار

فعلى وجه الخصوص فإن الجـرائم المعاقـب عليهـا بالإعـدام            

تختلف من دولة إلى دولة فقد تكون الجريمـة الواحـدة معاقـب عليهـا       

فـي دول   بالإعدام فـي دولـة أو دول عـدة وغيـر معاقـب عليهـا                

أخرى، فمن هذا الاتجـاه أضـرب أمثلـة علـى بعـض الـدول فـي                 
                                                 

ين الب (1) دام ب ة الإع دآتور  عقوب اء لل اء والألغ الم الحاج : ق روت  1988 -ساسي س ى بي اء العرب د الأنم م،  معه
د   : للدآتور: وآتاب عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القانون الوضعى والشريعة الاسلامية         177-172ص محمد عب

ابق   ع الس ال المرج د الع ف عب لام   . 281ص .اللطي ة الأس ي الفق ارن ف ى المق ريع الجزائ اب التش انون وآت ى والق
دآتور  تاذ ال ورى للأس ل   : الس د الفاض ـ 1400محم ـ 1401ه ق 1981-م1980ه اض دمش ة ري  1ج,  مطبع

دآتور غسان   : تأليف.عقوبة الإعدام حل أم مشكلة دراسة معمقة ومقارنة في النظرية والتطبيق      , وآتاب.340ص ال
 .235ص , لبنانمؤسسة نوفل بيروت: تقديم ومراجعة الدآتور مصطفي العوجى الناشر, رباح
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الجرائم التي تعاقب عليها بالإعدام، وهذه الأمثلـة ليسـت علـى سـبيل       

الحصر ففي الجمهورية السـورية صـنفت الجـرائم المعاقـب عليهـا             

جـرائم الفتنـة، والقتـل العمـد، وتمهيـدا          :  بالإعدام على النحو التالي   

أو تسـهيلا لفـرار المحرضـين علـى         , و تنفيذا لها  لجناية أو تسهيلا أ   

تلك الجنايات أو فاعليها أو المتدخلين فيهـا أو للحيلولـة بيـنهم وبـين               

وبعـض  . أو إذا وقع على أحـد أصـول المجـرم أو فروعـه            , العقاب

جرائم الإحراق المتعمد إذا نجم عنها وفـاة إنسـان، وكـذلك الاتجـار              

تنفـذ عقوبـة الإعـدام      ) بيـة   جمهورية مصر العر  ( وفي  . بالمخدرات

على مرتكبي الجرائم المضـرة والخطيـرة بـأمن الدولـة مـن جهـة               

 والتعريض للخطـر عمـدا لسـلامة وسـائل النقـل            ,والداخلالخارج  

والقتـل العمـد المقتـرن بسـبق        , العامة إذا نتج عن ذلك موت شخص      

والقتـل العمـد المقتـرن      , وكذلك القتـل بالسـم    , الإصرار أو الترصد  

، أو المرتبط بجنحة وأيضـا الحريـق المتعمـد إذا نـتج عنـه               بجناية

 ةالشـهاد , موت شخص كان موجوداً في الأماكن المشتعل فيهـا النـار          

الزور إذا حكم على المتهم بناء على تلك الشهادة بالإعـدام ونفـذ فيـه               

 .الحكم فعلا

فإضـافة إلـى الجـرائم    : وأما في الإمـارات العربيـة المتحـدة       

تنفذ عقوبة الإعدام علـى جـرائم الاغتصـاب وهتـك           السابقة ذكرها، ف  

 . الأعراض

فقـد فصـلوا كثيـرا فـي الجـرائم          : وفي الجماهيريـة الليبيـة    

 : المعاقب عليها بعقوبة الإعدام وهي موّزعة على النحو التالي

ــدول الخــارجي  وهــذه :أولا ــان ال ــات المضــرة بكي   الجناي

 : الجنايات مصنفة على النحو التالي
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أو , ن الليبــي ســلاحه ضــد بــلادهرفــع المــواط -1

التحاقه على أي وجه بعمل في القـوات المسـلحة لدولـة             

 .تحارب ليبيا

دسّ الدّسائس مع الـدول الأجنبيـة لإثـارة الحـرب            -2

 .ضد ليبيا
كل من حصل على نقـود أو منفعـة أخـرى مـن              -3

أجنبي للإتيان بأعمال ضارة بمصـالح ليبيـا إذا ارتكبـت           

 .ر فعلاالجريمة زمن الحرب ووقع الضر
أو سـلمه   , كل من سهّل دخول العـدو فـي الـبلاد          -4

أو مـوانئ أو    , حصونا أو معـدنا أو منشـآت أو مواقـع         

 . مخازن أو مطارات أو مصانع أسلحة أو غير ذلك
كل من زود حكومة أجنبية أو أحـد عملائهـا بسـر             -5

 .أو أي سر ماثل له, يتعلق بالدفاع عن البلاد
وحـاز  كل مـن تسـلل إلـى الأمـاكن العسـكرية             -6

وسائل تجسس وجدت ذلك زمن الحـرب واسـتفاد العـدو           

 .منها
كل من أذاع بأيـة وسـيلة كانـت أسـراراً تتعلـق              -7

 .بالدفاع عن البلاد أو ما في حكمها زمن الحرب
كل من حـرّض العسـكريين علـى عـدم إطاعـة             -8

القوانين، أو على الخـروج علـى النظـام العسـكري، أو            

ــذ لهــم تلــك , الواجبــات العســكرية الأفعــال إذا أو حب

 .ارتكبت هذه الجرائم زمن الحرب
كل من بثّ روح الهزيمـة وضـعّف الـبلاد علـى             -9
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 . مقاومة العدو
فـي  , كل من خرّب أو أتلـف المنشـآت العسـكرية          -10

 . زمن الحرب
كل من اشترى أسلحة أو مؤنـا أو ذخـائر لتجهيـز             -11

الجيش وهذه المـواد غيـر صـالحة للغـرض المعدلـه،            

ترتـب عليـه إيـذاء      ونجم عن ذلـك مـوت شـخص أو          

ــرف الفعــل زمــن   ــر أو أقت ــر لشخصــين أو أكث خطي

 .الحرب
أو لصـالح   , كل من أستغل أسرار الدولـة لصـالحه        -12

الغير إذا أرتكب الفعل لصالح دولـة تحـارب ليبيـا أو إذا             

أخل بالاسـتعدادات العسـكرية للدولـة أو بصـلاحيتها أو           

 .بالعمليات الحربية
لدولـة الـداخلي والمعاقـب عليهـا      في الجنايات المضرة بأمن ا   :ثانيـا 

 : وهذه الجنايات على النحو التالي: بالإعدام

كل مـن شـرع بـالقوة أو بغيرهـا لتغييـر نظـام               -1

 .الحكم 

كل مـن يسـتعمل المفرقعـات لارتكـاب جريمـة            -2

 .أو لغرض الاغتيال السياسي, تغير نظام الحكم
كل من اغتصـب قيـادة عسـكرية أو تمسـك بهـا              -3

 .بدون حق
 .ل القوة ضد سلطات الدولةكل من يستعم -4
ــب    -5 ــب والنص ــال التخري ــوم بأفع ــن يق ــل م ك

 .والتقتيل
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كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حـرب أهليـة فـي             -6

البلاد أو تفتيت وحدتها الوطنيـة أو السـعي للفرقـة بـين             

 .مواطنيها
كل من ارتكب فعـلا يرمـى إلـى منـع السـلطة              -7

 . الشعبية من مزاولة أعمالها ولو كان المنع مؤقتا
ــات     -8 ــى التنظيم ــمّ إل ــا أو انض ــن دع ــل م ك

 والتشكيلات غير المشروعة 
كل من روّج في الـبلاد بأيـة طريقـة نظريـات أو              -9

مبادئ ترمي تغيير نظـم الدولـة السياسـية والاجتماعيـة           

 .والاقتصادية
 : الجنايات ضد الدول الأجنبية وهى كما يلي:ثالثاً

, كل من اعتدى علـى حيـاة رئـيس دولـة أجنبيـة             -1

ك إلـى وفاتـه وكـان موجـوداً فـي الأراضـي              ذل ىوأد

 .الليبية

كل مـن اعتـدى علـى ممثلـي الـدول الأجنبيـة              -2

المعتمدين لـدى الجماهيريـة وأدى ذلـك الاعتـداء إلـى            

 .الوفاة
 الجرائم الاقتصـادية المعاقـب عليهـا بالإعـدام ويتمثـل فـي              :رابعاً

تخريب منشآت نفطية أو إحـدى ملحقاتهـا، أو أيـة منشـآت أو              

 . للمجمعات والسلع الاستهلاكيةمستودع 

 الجرائم الماسة بالسـلامة العامـة المعاقـب عليهـا بالإعـدام             :خامساً

 : ويتمثل في الآتي

كل من قـام بقصـد القتـل، بأفعـال مـن شـانها               -1
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تعريض السلامة العامـة للخطـر، دون حالـة الاعتـداء           

على سلامة الدولة ونتج عـن الفعـل مـوت شـخص أو             

 .أكثر

وقـوع وبـاء، بنشـر الجـراثيم        كل من تسبب في      -2

 .الضارة، ونتج عن هذا الفعل موت أكثر من شخص
كل من سمم مياها أو موادا غذائيـة قبـل توزيعهـا             -3

أو بلوغها المستهلك ونتج عن هـذا الفعـل مـوت أكثـر             

 . من شخص
كل من أتجـر بـالمواد المسـممة أو المغشوشـة أو             -4

المقلدة مع علمه بـذلك وأدت هـذه الأفعـال إلـى مـوت              

 . كثر من شخصأ
 :  الجرائم المرتكبة ضد أحاد الناس ويتمثل في الآتي:سادساً

كل من قتل نفسـا عمـدا مـع سـبق الإصـرار أو               -1

 .الترصد

كل من قتـل أحـداً عمـدا بمـواد يتسـبب عنهـا               -2

 . الموت عاجلا أو آجلا
كل من قتل نفسا عمـدا مـن غيـر سـبق إصـرار            -3

 تليـه   ولا ترصد إذا تقدم هـذا الفعـل أو اقترنـت بـه أو             

 .جناية أخرى
تنفذ عليها عقوبة الإعـدام حـدا لا قصاصـا     :الحرابة: سـابعا 

 . سواء استولى على مال أو لم يستول على مال



 136

 )1(: جرائم المخدرات:ثامنا
 الفصل الرابع

تحليل ومقارنة بين مقاصد القانون الوضعي من المعاقبة بالإعدام لدى 

 ة وفية سبعة مباحثالدول التي تطبقها وبين مقاصدها في الشريع

إن تحليل مقاصد الشريعة ثم القانون ثم إجراء المقارنة بينها بشأن عقوبة 

 .الإعدام تقتضي تناول موضوعات

 ,وسائل التنفيذ-4,المجالات-3,الثبات والتغير-2,الأصل والمنشأ-1

 ,اختلاف المقاصد والغايات-6التنفيذ بين السرية والعلانية -5

 .تة مباحثوسيجري تحليل ذلك في س
 :المبحث الأول

˜b–ÔÛaë@âa†Ç⁄a@åß@Ý×@¿@d’ä½aë@Ý•þa@

 الْقِصَـاصُ فِـي الْقَتْلَـى       عَلَيْكُمُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ      ( قال االله تعالى    

  بِالْأُنْثَى فَمَـنْ عُفِـيَ لَـهُ مِـنْ أَخِيـهِ           وَالْأُنْثَىالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ     

 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـانٍ ذَلِـكَ تَخْفِيـفٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ             بِالْمَعْرُوفِشَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ   

 )1( ) فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌوَرَحْمَةٌ

سبب نزول هذه الآية أن هذه الآيـة أنزلـت لإزالـة وإلغـاء الأحكـام                

بي محمد صـلى االله عليـة وسـلم وذلـك           التي كانت ثابتة قبل مبعث الن     

والنصـارى كـانوا    ,لأن اليهود كانوا يوجبون القتل على القاتـل فقـط         

                                                 
دآتور       )1( اء لل اء والإلغ ين الإبق دام ب ة الإع اب عقوب ايق     :  آت ع الس اج المرج الم الح ى س ساس

ام ص           . 182ص ة  1993 285وآتاب قانون العقوبات القسم العام للدآتور محمد زآى أبو تم م  المكتب
 . 285القانونية ص 

 249المرجع السابق ص ,وعقوبة الإعدام حل أم مشكلة 
  697المرجع السابق ص,ن العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبةو شرح قانو

  497مصطفي فهمى الجوهرى المرجع السابق ص :   آتاب أصول علمى الأجرام والعقاب للدآتور (1)
أليف ام ت م الع ات القس انون العقوب د :  شرح ق د االله أحم ى عب دآتور هلإل اب,ال التشريع :   و613ق صالمرجع الس

 .341-340 ص 1الجزئى المقارن في الفقة الاسلامى والقانون السورى جـ 
 

 
 .187سورة البقرة آية  )1(



 137

يوجبون القتل تارة وكانوا يوجبون الدية ولكـنهم كـانوا يتعـدون فـي              

أما التعدي فـي القتـل فكـانوا إذا اقتتلـت القبيلتـان وكـان               , ذلك كله 

 القبيلـة الأشـراف     كانـت . إحدى هاتين القبيلتين أشرف من الأخـرى      

يوجبون أن يقتل الحـر مـن القبيلـة الأخـرى بسـبب العبـد مـنهم                 

والرجل من هؤلاء بسبب المرأة منهم والرجل إذا قتـل مـنهم يقتلـون              

وكـانوا يجعلـون جراحـاتهم ضـعف جراحـات          . رجلين من هؤلاء  

على مـا يـروى أن شخصـاً قتـل          , خصومهم وربما زادوا على ذلك    

, تمع أقـارب القاتـل عنـد والـد المقتـول          فـاج , إنسانا من الأشراف  

إمـا  : ومـا هـي؟ قـال       : ماذا تريد ؟ فقال إحدى ثلاث قـالوا       : وقالوا

أو تملئون داري من نجـوم السـماء أو تـدفعون إلـي             , تحيون ولدي   

 )1(.ثم لا أرى أني أخذت عوضا , جملة قومكم حتى أقتلهم 
 ـ                 ريف وأما الظلم في أمر الديـة فهـو أنهـم ربمـا جعلـوا ديـة الش

فلمـا بعـث االله سـبحانه وتعـالى         , أضعاف دية الرجل غير الشـريف     

وسـوى بـين عبـاده      , محمداً صلى االله عليه وسلم أوجب رعاية العدل       

) عَلَـيْكُمُ كُتِـبَ   (وأما قوله تعـالى     . في حكم القصاص وأنزل هذه الآية     

: فمعناها فرض عليكم فهذه اللفظـة تقتضـي الوجـوب مـن وجهـين             

يفيـد الوجـوب فـي عـرف الشـرع           ) كُتِبَ (عالىأن قوله ت  : أحدهما

 عَلَـيْكُمْ إِذَا    كُتِـبَ  (وقـال أيضـا   )  الصـيام    عَلَـيْكُمُ كُتِبَ   (قال تعالى 

وقـد كانـت الوصـية      )  الْوَصِـيَّةُ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا       

ثـلاث   " واجبة ومنه الصلوات المكتوبة وقال عليـه الصـلاة والسـلام          

 ". علي ولم يكتب عليكم كتبن

 كمـا قـال تعـالى     . مشـعرة بـالوجوب   )  عَلَـيْكُمْ    كُتِبَ (ة  لفظ: الثاني

                                                 
 40 ص3التفسير الكبير المرجع السابق ج)  (1
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فمن هذه الآيـات يتضـح لنـا أن كـل            )1() عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ      وَلِلَّهِ(

مِنْ مُلْزِمِ وكـل وَاجِـبِ لابـد لـه مـن مُوْجِِـب وكـل                 مُلْزَمٍ لا بد له   

الأمـة متفقـة    , فأمر القيام بعقوبة القصـاص    , مأمور فلا بد له من آمر     

على أن هذا الأمر أصله ومنشـأه مـن االله سـبحانه وتعـالى رحمـةً                

ورفقاً بالإنسان إذ بدون هذه العقوبة يقع النـاس أو المجتمـع البشـري              

, في كوارث وأزمات لم يستطع أحـد مـن المخلـوقين رفعهـا عـنهم              

  .ولأدت بهم هذه الكوارث والأزمات إلى الفناء

وأما عقوبة الإعدام في القانون الوضعي فتعد من أقدم العقوبات التي 

وقد أسرفت السلطات في العهود القديمة في , عرفها المجتمع البشرى

فقد كانوا يقومون بتعذيب المحكوم عليه بهذه العقوبة أولا فضلا , تنفيذها

يرة التي فهذه التقلبات والتغيرات الكث.عن إزهاق روحه كما مر بنا سابقاً

وعدم الاستقرار في وضع , تمر بها عقوبة الإعدام في القانون الوضعي

معين لدليل واضح على أن هذه العقوبة من نتاج العقل البشرى لأن من 

, قابل للتغير حسب تغير المنتج منه, العلوم عقلا أن ما نتج من متغير

منه أيضا فالإنسان كائن متغير الأحوال والظروف المحيطة به فما ينتج 

وهذا التغير ليس تغير تكوينياً بل . قابل للتغير بسبب الظروف والأحوال

ولهذا نجد . تغير في الظروف المحيطة به والمصالح التي يسعى لتحقيقها

أن أصل عقوبة الإعدام ومنشأها من العقل البشرى ولهذا صارت لهذه 

من وضع العقوبة تغيرات وتقلبات حسب الزمان والمكان والمجتمعات و

 .دون وضع

 

 المبحث الثاني
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 مبدأ الثبات والتغير بين القصاص والإعدام

إن مبدأ الثبات وعدم التغير في عقوبة القصاص من المبادئ التي اتسمت 

فالقصاص كعقوبة أساسية في الشريعة الإسلامية تكون , بها هذه العقوبة

نة الاجتماعية ولا بتغير المكا, فلا تتغير بتغير الزمان أوالمكان, ثابتة

لأنها عقوبة وضعت لتحوم حول إصلاح حال الأمة , لمستحق هذه العقوبة

ولأن من مقاصد الشريعة في عقوبة القصاص وغيرها . في سائر أحوالها

ولا يحفظ هذا النظام إلا بسد مواقع , من العقوبات هو حفظ نظام الأمة

ود والقصاص فمقاصد الشريعة من تشريع الحد, الهرج والفتن والاعتداء

 : والتعازير ثلاثة أمور

 .تأديب الجاني -1

 .إرضاء المجني عليه -2

 .زجر المقتدى بالجناة -3

 

لأن , ولأن الغرض الأسمى في تشريع القصاص هو كبح جماح الغضب

في طبيعة النفوس الحنق على من يعتدي عليها عملا والغضب ممن 

لأنه صادر , لاً أبداًوهو انتقام لا يكون عاد, يعتدي خطأ فتندفع إلى الانتقام

 ويحجب بها نور العدل فإن وجد ةعن حنق وغضب تحتل معه الروي

لذلك فلا , المجني عليه أو أنصاره مقدرة على الانتقام لم يتأخروا عنه

تكاد تنتهي الثأرات والجنايات ولا يستقر حال نظام الأمة فكان من 

صلا بين الثارات مقاصد تشريع هذه العقوبة أن تكون هذه العقوبة حداً فا

وتدفع بهذه , وتكون أيضا محل رضا للمجني عليه, القديمة والانتقام

فلذلك أبقت . العقوبة الحقد والبغضاء بين أهل المجني عليه والجاني

الشريعة حق تسلم أولياء القتيل قاتل صاحبهم بعد الحكم عليه من القاضي 
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رضية لهم بالقتل فيقودونه إلى موضع القصاص تحت نظر القضاء ت

ومن هنا فلا , بصورة منزهة كما كانوا يفعلونه من الحكم عليه أنفسهم

يعتبر التنازل عن القصاص إلى الدية أو الصلح بدون عوض تغيرا عن 

بل يعتبر ذلك من مميزات , مبدأ الثبات وعدم التغير في القصاص

 فالشريعة الإسلامية تتميز بكونها تصلح لكل زمان. الشريعة الإسلامية

فما من حالة إلا وللشريعة باب في , وتتماشى مع كل الظروف, ومكان

,  بقيت على وضع واحد دون تكيف مع المستجداتوإذ ل, تلك الحالة

يصعب على الناس تطبيقها ولزالت عنها صفة الصلاحية لكل زمان 

فتنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدّية أو الصلح بغير عوض . ومكان

ويكون ذلك . الات عقوبة القصاص الثابتة بالكتاب والسنةيعد حالة من ح

ولأن الشريعة جاءت لإعطاء كل ذي حق . إنزالاً للحقوق إلى أصحابها

, فلو حكمت بالقصاص فقط دون النظر إلى رغبات أولياء الدم, حقه

والشريعة , لاتهمت بالاستبداد والسيطرة وعدم المبالاة بأصحاب الحقوق

 .منزهة عن ذلك

بل ,  عقوبة الإعدام فإننا نجد أنها لم تستقر في وقت من الأوقاتوأما

فهي تعتبر من أقدم العقوبات . تتعرض لتغيرات مختلفة في جميع مراحلها

ولكن هذا لم يجعل لهذه العقوبة استقراراً , التي عرفتها البشرية منذ القدم

ها بل نجد العديد من الدول قررت محوها من تشريعات, ولا استمراراً

وأخذت عقوبة الإعدام . الجنائية واستبدالها بعقوبة بديلة كالسجن المؤبد

في التقلص في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى حد كبير جدا وأخذت 

العديد من الدول إلى التخلي عنها، كفرنسا ولوكسمبرج وغيرها من الدول 

فتارة نجد , هامما يدل على عدم ثبات هذه العقوبة في القوانين التي تأخذ ب

, أن القانون الواحد يتردد بين الأخذ بها وعدم الأخذ بها في أوقات مختلفة
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وإذا زالت الحاجة يلغونها مما يدل على عدم , فعند الحاجة يأخذون بها

 )1(.ثباتها واستقرارها

 

 

 

 المبحث الثالث
 مجالات القصاص والإعدام

 ,مد العدوانالقصاص يجب في مجال واحد فقط هو مجال القتل الع

وهو قتل القاتل عمداً أو جرح الجارح عمداً بالطريقة التي حددتها 

فبهذا التعريف يمكن القول بأن مجال عقوبة القصاص , الشريعة الإسلامية

فيقتل القاتل عمداً وعدوانا قصاصا جزاءاً , يدور حول القتل العمد العدوان

 . وفاقا لفعله

 بظروف أخرى كالبغي أو الحرابة أو وأما إذا كانت عقوبة القتل متعلقة

الزنى مع الإحصان فهذا القتل لا يعد قصاصا ولا تدخل هذه العقوبة في 

ولكن تدخل في باب عقوبة . مجال القصاص بأي حال من الأحوال

 .الحدود

وأما الإعدام فمجالاتها كثيرة لأنها تختلف حسب الدول فلكل دولة من 

د من الجرائم التي تعاقب من أجلها الدول التي تأخذ بهذه العقوبة عد

بالإعدام وقد تكون الجريمة واحدة يعاقب عليها بالإعدام في دولة ولا 

 . يعاقب في أخرى

فهناك العديد من الجرائم تكاد تكون متفقاً عليها في كثير من الدول بالحكم 

 : وهذه الجرائم هي, على مرتكبيها بالإعدام
                                                 

مصطفى ,جرام والعقاب  وأصول علمي الإ409-407عبود السراج المرجع السابق ص , علم الإجرام وعلم العقاب)  (1
 607هلال عبد االله المرجع السابق ص , وشرح قانون العقوبات 188ص, المرجع السابق,الجوهري
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سبق الإصرار القتل في ظروف مشددة كالقتل مع  -1

 .والترصد

وقتل , وقتل رئيس الدولة, وقتل الأب, القتل بالسم -2

 .موظف أثناء أداء وظيفته

القتل المصحوب , موت امرأة نتيجة اغتصابها -3

بعض الجرائم الواقعة على أمن , وقطع الطريق, بالسرقة

والتجسس والاتصال بالعدو والعصيان , الدولة كالخيانة

 )1(.المسلح

 المبحث الرابع
 وسائل التنفيذ بين القصاص والإعدام

 .سأتناول هذه الوسائل في مطلبين مستقلين

 :المطلب الأول
 :وسائل تنفيذ الإعدام

يهتم الفقه الجنائي بالبحث عن أداة سريعة ورحيمة في تنفيذ عقوبة 

وفي سبيل ذلك يجري المفاضلة بين تنفيذ عقوبة الإعدام , الإعدام

سائل تستخدم في تنفيذ عقوبة الإعدام فهناك خمس و, الأكثر شيوعا

 : وهي

 يرى البعض من المتخصصين بأن الإعدام :الإعدام بالشنق -1

ففي , بالشنق تتوقف سرعة إحداثه للوفاة على قدر إحكام عروة الحبل

حالة استيفاء شروط إحكام الرباط والعروة يمكن أن تحدث الوفاة في 

ويرجع الاختلاف في , دقائقفترة تبدأ من دقيقة ولا تتجاوز العشرة 

                                                 
  وعقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء للدآتور ساسي95عقوبة الإعدام لمحمد عبد اللطيف المرجع السابق ص  (1)

 .249ام حل أم مشكلة المرجع السابق ص وآتاب عقوبة الإعد. 182 سالم الحاج المرجع السابق ص 
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سرعة حدوث الوفاة إلى سرعة فقدان المخ للدم وآلية توقف عضلة 

القلب عن الحركة ثم اختناق الرئة بفعل تعويق نفاذ الهواء إليها 

 .ويلخص المؤيدون لهذه الطريقة إلى أفضلية تنفيذ حكم الإعدام بالشنق

 إلى 1949ن عام وقد شكلت في بريطانيا لجنة ملكية في الفترة ما بي

وحبذت هذه اللجنة الأخذ بطريقة , م لدراسة عقوبة الإعدام1953عام 

 .الإعدام بالشنق كوسيلة سريعة ورحيمة في إحداث الوفاة

 )1( : الإعدام بالمقصلة-2

أرجوحة الموت أو آلة " تسمى المقصلة في مصطلحات السجون بـ 

وكانت في , ي الدولوهى أداة لتنفيذ حكم الإعدام في عدد ف" الكارثة 

 . فرنسا الوسيلة العادية في تنفيذ عقوبة الإعدام

ويرى بعض الأطباء الشرعيين أن هذه الآلة تجرّ على المحكوم عليه 

إذ يقرر أحدهم بأنه يتعين على المحكوم عليهم , بها آلاما مبرحة

بالإعدام بالمقصلة بعد أن تكون رؤوسهم قد استقرت في السلة 

ويؤكد " انوا بعشر دقائق كأنها الدهر كله ألم التنفيذ المشئومة أن يع

الرأس المقطوع يظل لساعة كاملة قادرا على " أطباء آخرون بأن 

وأن الموت لا يتم بشكل نهائي إلا في غضون , الإحساس والإدراك

 . ساعات ثلاث من الألم والمعاناة

  )2(: الإعدام بالكرسي الكهربائي-3

وكان أول استخدام للكرسي ,  علميةتوصف هذه الطريقة بأنها

م حيث 1890الكهربائي في أمريكا في السادس من أغسطس عام 

وكان التطبيق التالي لها في , نفذت في محكوم عليه بجريمة قتل

م وكان من المتوقع أن 1891أمريكا أيضا في السابع من يوليو عام 
                                                 

 56حمو المرجع السبق ص ,عقوبة الإعدام )  (1
 المرجع السابق)  (2
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ذ فيه تكون هذه الطريقة مثالية في جلب موت سريع لا يعرض المنف

ولكن ذهب أحد الباحثين الفاحصين . بها إلى الكثير من الآلام والعذاب

لأن الموت الذي يتحقق , لهذه الطريقة إلى أنها لا تجلب موتا سريعا

بها لا يتم إلا بعد الصدمة الثالثة للصدمتين الأولى والثانية اللتين 

 حادا حيث تحدث الصدمة الأولى آلما عضليا, يتعرض لهما المنفذ فيه

يشعر به وهو في كامل وعيه وفي الصدمة الثانية يشعر بمزيد من 

, وفي الصدمة الثالثة يغيب وعيه, الألم مع عدم فقدانه التام لوعيه

وهذه . ولكن الموت لا يحدث إلا في غضون ربع ساعة من بدايتها

, الصدمات الثلاث تكشف عن قسوة هذه الطريقة في تنفيذ حكم الإعدام

زداد فهمنا لها إذا أضفنا إلى ما سبق مما يحدثه التيار وهى قسوة ي

الكهربائي في تشوهات محدقة تنال غالبية أعضاء جسم المنفذ فيه هذا 

الحكم إلى حد يجعل هذا الإنسان ينبعث منه رائحة شواء وهذه الرائحة 

 .تزكم الأنوف وتبقى هذه الرائحة في مكان التنفيذ

 )1(: الإعدام رمياً بالرصاص -4

متع طريقة الإعدام رمياً بالرصاص أنها من وسائل تنفيذ هذه العقوبة تت

بالسرعة لدى البعض إذ يكون الإنجاز بهذه الطريقة سريعا غير قاسي 

في حين يذهب آخرون إلى التشكيك في طبيعة السرعة , للمحكوم عليه

ويقولون بأن فاعلية التنفيذ رميا بالرصاص , والرحمة لهذه الوسيلة

, ى دقة تصويب الرصاصة القاتلة منذ الطلقة الأولىتتوقف عل

ويشيرون إلى أنه في الكثير من حالات التنفيذ التي تمت بهذه الطريقة 

ترك المنفذ منهم يموتون , كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية

وهذا يعنى أن الإعدام رميا بالرصاص عرضة لأن , متأثرين بجراحهم

                                                 
 57المرجع السابق ص )  (1
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لعذاب والألم للمحكوم عليه لا يقل في شدته عما يتهم بإحداث قدر من ا

 .تحققه وسائل القتل البطيء

 : الإعدام بالغاز وكذلك الحقنة القاتلة -5

تتمثل طريقة الإعدام بالغاز باستخدام غاز خانق يتسرب من فتحات 

ويراعى في , وأنابيب داخل غرفة محكمة الإغلاق تسمى بغرفة الغاز

,  وسريع التأثير على الجهاز التنفسيالغاز المستخدم أن يكون فعالا

وأحيانا يضاف إلى هذا الغاز بعض الروائح المستحبة حتى لا تجعل 

كما هو الحال في ولاية , من استنشاقه إجراءً منفرا للمحكوم عليه

 . كاليفورنيا الأمريكية حيث يتم تعطير الغاز الخانق

ي حقن وريد المحكوم وأما طريقة تنفيذ الإعدام بالحقنة القاتلة، تتمثل ف

عليه بعقار وهو عبارة عن خليط من مادة مخدرة ومادة أخرى لها 

تأثير قاتل، وترمى هذه الطريقة إلى إحداث الفقدان السريع لوعي 

 )1(.المحكوم عليه بحيث يستقبل الموت وهو فاقد الوعي

 :المطلب الثاني
 .ما يستوفى به القصاص

وق أولياء المقتول فلهم أن استيفاء القصاص من الجاني حق من حق

ففي حالة الاستيفاء قد , أو يعفو عنه بعوض أو بدون عوض, يستوفوه

وقد يكون غير . يكون بنفس الآلة والكيفية التي تمت بها عملية القتل

فهل يشترط في استيفاء القصاص تحديد آلة معينة أم لابد أن . ذلك

وبنفس الكيفية . هيكون بنفس الآلة التي أستعملها الجاني في جريمت

التي ارتكبت فيها الجريمة أو ليس هذا شرطا لأن المطلوب هو إزهاق 

                                                 
دآتور             : أنظر آتاب  )1( : عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القانون الوضعى والشريعة الأسلامية لل

 214المرجع السابق ص ,محمد عبد اللطيف 
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 روح القاتل كما أزهق روح المقتول؟

 :للعلماء في هذه المسائل رأيان

 ذهب الحنفية ورأي عند الحنابلة إلى القول بأن القصاص :الرأي الأول

 وأما بيان )2(ائع في البد)1(لا يستوفى إلا بواسطة السيف قال الكاساني

فالقصاص لا يستوفي إلا , ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء

 " )3(لا قود إلا بالسيف" قوله عليه الصلاة والسلام : دليلهم" بالسيف

فكان هذا نفي استيفاء , والقود هو القصاص والقصاص هو الاستيفاء

 . القصاص بغير السيف

تهُ بالسيف كان ذلك جمعا بين وقالوا لو قطع ثم احتيج إلى حز رقب

 .القتل والحز

 ذهب المالكية والشافعية وأهل الظاهر والحنابلة إلى :الرأي الثاني

 قال )1(القول بأن الجاني يقتص منه بمثل ما قتل به المجني عليه

 : قتل به إلا في وجهين في وصفينءمن قتل بشي" المالكية 

 .المعصية كالخمر واللواط: الأول

 .)2(القتل بالنار والسم : الثاني

ومن قتل بمحدد كسيف أو بمثقل أو خنق " وفي معنى المحتاج قال 

وفي ,  وتجويع ونحو كإغراق أو تحريق أو إلقاء من شاهق اقتص به

 " يقتل قاتل العمد من أي شئ قتل به " المحلى 

 : أدلتهم

                                                 
 

بدائع : ن مسعود بن أحمد الكاساني تفقه على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي ألف آتابه المشهورأبو بكر ب: هو )1(
 . من الهجرة587الصنائع في ترتيب الشرائع توفي سنة 

 445بدائع الصنائع المرجع السابق ص  )2(
باب إذا       ,200 ص12ري المرجع السابق جفتح البا= رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف ورجاله رجال الصحيح  )       ( 3

  294 ص5ومجمع الزوائد ج, قتل بحجر أو بعصى
ل ، ج) 1( يرازي، ج256 ص6مواهب الجلي ذب للش اج، ج186 ، ص2 ، المه ي المحت ، الشرح 41، ص4، مغن

 .370، ص7، المحلى لابن حزم ، ج400، ص9الكبير، ج
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مِثْلِ مَا فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِ" قوله تعلى  -1

فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا (  وقولة تعالى )3("اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

  )4()عُوْقِبْتُمْ بِهِ 

أمر " وفي الصحيحين أن النبي صلى االله علية وسلم  -2

 " برض رأس يهودي بين حجرين وكان قد قتل جارية بذلك 

 "  ومن غرق غرقناه من حرق حرقناه" قوله علية الصلاة والسلام 

 المقصود من القصاص التشفي والتشفي يكتمل إذا قتل :قالوا -3

 .القاتل بمثل ما قتل به

وأصحاب هذا القول أجازوا القصاص بالسيف أيضا إذا تعذر الوقوف 

على قدر الآلة التي استعملت في القتل أو على عدد الضربات ففي هذه 

 .الحالة يؤخذ باليقين ويعدل إلى السيف

أما إذا مات المجني عليه بسبب سراية الجراحة فللولي أن يقطع و

لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحز , رأسه بالسيف ابتداء

وفي القتل , ويجوز له القطع للمماثلة ثم بعد ذلك الحز حالا للسراية

وكما تراعى المماثلة في " قال في مغني المحتاج ما نصه . بالتجويع

 ففي التجويع يحبس مثل تلك .والمقداراعى في الكيفية تر, طريق القتل

وفي الإبقاء في الماء أو النار يلقى في ماء ونار , المدة ويمنع الطعام

مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان 

 " يحسن السباحة 

 . وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق بمثل تلك المدة

                                                 
 256 ص 6مواهب الجليل المرجع  السابق ج)2(
 194 سورة البقرة آية )3(
 126سورة النحل آية ) 4(
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وفي , لشاهق يلقي من مثله وتراعى صلابة الموضعوفي الإلقاء من ا

الضرب بالمثقل و يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر أخذ 

واستثنوا في المماثلة إذا كانت الجريمة "يعدل إلى السيف , باليقين

ارتكبت بفعل محرم كالقتل بالخمر أو اللواط أو الزنى ففي هذه الحالة 

 )1(تنفيذ القصاص لتعذر المماثلةشرعاً يعدل ولى القتيل إلى السيف في 

 

 المبحث الخامس
 :التنفيذ بين السرية والعلنية

اصطدمت وجهات النظر في التنفيذ العلني لعقوبة الإعدام باعتبارات 

أخرى تستند إلى تجارب الدول التي كانت تجرى تنفيذ الإعدام تنفيذاً 

لقرائن تدين التنفيذ إذ أسفرت هذه التجارب عن عدد من الشواهد وا, علنياً

واحتج , العلني لهذه العقوبة وتجرد التنفيذ العلني من كل أثر أخلاقي

 : هؤلاء المعارضون للتنفيذ العلني بالآتي

قالوا بأن التنفيذ العلني للإعدام يؤدي إلى إثارة الفضول البربري  -1

 .للجمهور وإشباع رغباته من السخرية

عدام لم يؤد إلى صرف المجرمين عن  قالوا بأن التنفيذ العلني للإ-2

بل إنه كان يحدث في , ارتكاب الجرائم التي كانت تستوجب هذه العقوبة

بعض الدول أثناء تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في سرقات أن ينتهز 

اللصوص الفرصة وتسللوا بين الجمهور لارتكاب جرائم النشل أثناء 

لصادر ضد زملائهم من انشغالهم بمشاهدة تنفيذ أحكام الإعدام ا

 . اللصوص

                                                 
دائع الصنائع المرجع السابق      (1) ل   . 7/445 ي د   6/256ومواهب الجلي ة المجته  2/186والمهذب  . 2/587 وبداي

ى   109 والقصاص والديات في الشريعة ص       4/37 والكافي   9/400 والشرح الكبير    4/41ومغنى المحتاج     والمحل
7/370 
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 قالوا بأن التنفيذ العلني للإعدام يتيح لبعض المجرمين من المحكوم -3

عليهم بالإعدام إدعاء البطولة بما يحاولون أن يتصفوا به من رباطة جأش 

ومن ثم تتأتى , وبما يصدر منهم من عبارات غرور, أمام الجمهور

ميين من أحط وأدنى فئات خطورة التنفيذ العلني في صنع أبطال وه

وهم يصعدون إلى خشبة العدالة في احتفال إجرائي نظم لهم , المجرمين

وأما ما يتعلق بالتنفيذ العلني للقصاص في الشريعة الإسلامية ) 1(. بعناية

 : فيتلخص بالآتي

 أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو تنفيذ عقوبات الحدود -1

ت بهذا وبقوله تعالى في شأن عقوبة لأن السنة جر, والقصاص علانية

 وأن هذه العلنية إشهاد )1()*وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( الزنى 

من الأمام على إقامة حدود االله في أرضه بالأوضاع المقررة شرعا وان 

" وفي ذلك يقول بعض الفقهاء . من شأن هذه العلنية تحقيق الردع العام

د علنية غير سرية لينتهي الناس عما حرم ينبغي أن تكون إقامة الحدو

 .االله

 أن التنفيذ العلني للقصاص وغيره تستهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات -2

الدليل الذي بنى عليه حكم القتل إن كان بإقرار أم شهادة وأن يتحمل 

الإمام أو مأموره المسئولية ليثبتوا من صحة الإقرار أو الشهادة فضلاً 

وكذلك إذا كانت الجريمة ثبتت بطريقة . ة الحد الشرعيعن مسئولية إقام

شهادة الشهود وصدر حكم القتل بناءا على تلك الشهادة فإن التنفيذ العلني 

للقصاص هنا تستهدف إشراك الطائفة التي وقعت العقوبة بشهادتها في 

لأن الإنسان قد يجترأ على أداء الشهادة كاذبة ثم إذا آل , إجراء التنفيذ

                                                 
 212محمد عبد اللطيف المرجع السابق ص ,ام دراسة مقارنةعقوبة الإعد)  (1

 2 سورة النور آية  (1)
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حتى أن أبا حنيفة يقول إنه إذا , إلى مباشرة القتل يمتنع عن ذلكالأمر 

غاب الشهود أو ماتوا امتنع إقامة الحد لأننا أُمِرْنَا في الحدود بالاحتيال 

 )2(وغيابهم أو موتهم علة مناسبة لدرء الحد , للدرء
 

 

 

 

 

 
 المبحث السادس

 اختلاف المقاصد والغايات
سلامية، وعقوبة الإعدام في القـانون      إن عقوبة القصاص في الشريعة الإ     

الوضعي تعبران عن معنى الحكم بالقتل على المحكوم عليه بأحد هـاتين            

إلا أنهما تختلفان في المقاصد والغايات، فلكـل واحـدة مـن            . العقوبتين

العقوبتين مقاصد وغايات ترمي إليها، وإن كان المضمون واحـداً وهـو            

لإسلامية تكمن غاياتها ومقاصدها في     القتل فعقوبة القصاص في الشريعة ا     

 : الآتي

حفظ النفس البشرية من التعدي عليها بالقتل بغيـر مسـوغ            -1

 .شرعي

استتباب أمن المجتمع ونظامه، وهذا الأمر مفاده أن المجتمع          -2

الإسلامي قبل الهجرة كان مجتمعاً مسيطراً عليه، فما كان لهـم           

معاً مسـتقلاً   وبعد الهجرة صار مجت   . حرية في اتخاذ القرارات   
                                                 

وآتاب تبصير الأحكام في الأصول الأقضية ومناهج . 764  التشريع الجنائى الأسلامى لعبد القادر عودة  ص  (2)
  51-9/50 والميسوط 194 /2الأحكام لأبن فرحون جـ 
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يستطيع فعل شئ، فأراد االله أن يضع فيهم نظاماً راسخاً يتضمن           

نهوض المجتمع والقيام بمحاربة العادات والتقاليد التـي كانـت          

سائدة في الجاهلية من الأخذ بالثأر والتعدي في ذلك من عـدم            

قتل الشريف بالوضيع، وقتل الجماعة بالشخص الواحد بسـبب         

اعية، ووضع حد للانتقام، والـتحكم إلـى        مكانة المقتول الاجتم  

العادات والتقاليد مما لا يستند إلى قـانون بـل لكـل فـرد أو               

 .مجموعة يتحكم إلى ما يملي له فكرته ورغباته

من غايات ومقاصد القصاص، حق المؤاخذة بين المـؤمنين          -3

في قتل القتلى فلا يذهب حق قتيل باطلاً، ولا يقتل غير القاتـل             

وكان ذلك إقفال لبـاب الثـارات       .  من الأسباب  باطلاً بأي سبب  

 .التي كانت سائدة في الجاهلية

من غايات ومقاصد القصاص، ردع أهل العدوان عن الإقدام          -4

على قتل الأنفس، لأن الحياة تعتبر أهم شئ لدى الإنسان فـإذا            

 .علم أنه إذا قتل سيقتل ارتدع عن ذلك

 قلـوب   من غايات ومقاصد القصاص، إدخال الطمأنينة فـي        -5

أولياء الدم من أن القضاء سيأخذ مجراه ولا يـذهب دم قتـيلهم             

 .بدون عقاب فيتسبب ذلك في أمن المجتمع

من غايات ومقاصد القصاص إظهار الخضـوع والانقيـاد          -6

وإظهـار  . لأوامر الخالق سبحانه وتعالى والقيام به دون تـردد        

سماحة الشريعة وشموليتها حيث لم تتوقف آيات القصاص فـي          

بل تعدى إلى أبعد من ذلك، وهـو إمكانيـة ا           . د قتل القاتل  حدو

لعدول عن هذا الحكم إلى حكم بديل يرتضي به ا لطرفان، وهو            

الحث على العفو بعوض أو الصلح بدون عوض، وهذا يرشدنا          
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الرد على أعداء الشريعة ومنتقديها، أن      : إلى أمر مهم جداً وهو    

ه فلابد من إصـابته،  الشريعة ليست سهماً موجهاً إلى هدف بعين    

بل هي تعتبر ماءً عذباً صالحاً لجميع مناحي الحيـاة، فالمـاء            

العذب شريان حياة كل المخلوقات، والشريعة بقوانينها، شريان        

بقاء الخلق واستمراريته، فالكل حريص على اجتناب ما يضره         

 .ويضر غيره فيسلم الجميع

من  غايات ومقاصـد القصـاص تحقيـق المسـاواة بـين              -7

فعل الواقع من الجاني وما يترتب علـى ذلـك الفعـل مـن              ال

جزاء فالقصاص كعقوبة حينما تفـرض علـى الجـاني فـلا            

ينظر إلى الآثـار وإنمـا ينظـر إلـى ذات الفعـل، والآثـار               

. يزول شرها بمجرد إنزال الجزاء المسـتحق علـى الجـاني          

وأما عقوبة الإعدام فـي القـانون الوضـعي، فعلـى الـرغم             

لا أنهـا لا تأخـذ اتجاهـاً معينـاً فـي تحقيـق              من أقدميتها، إ  

غايات ومقاصد معينة، فعندما ننظـر إلـى عقوبـة الإعـدام            

في القديم نجـد أن الـذين كـانوا ينفـذونها كـانوا يقومـون               

بتعذيب المحكوم عليه جسدياً قبل تنفيـذ القتـل عليـه، وهـذا             

وكـذلك نجـد    . أول دليل على عدم أهدفيتها في هـذا الزمـان         

ناك جرائم محددة تعاقـب مـن أجلهـا بالإعـدام،           أنه ليست ه  

بل نجد أن الجـرائم المعاقـب عليهـا بالإعـدام فـي القـديم               

والحديث تختلف من جيل إلى جيل ومن مجتمـع إلـى أخـر             

فالمعاقـب بالإعـدام فـي الدولـة        . ومن دولة إلـى أخـرى     

وقـد تعاقـب بالجريمـة      , الفلانية قد لا تعاقب فـي الأخـرى       

 زمـن دون زمـن آخـر فـي المكـان            الواحدة بالإعدام فـي   
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الواحد وفي القانون الواحـد، وهـذه الأمـور تجعـل عقوبـة             

الإعدام فـي القـانون الوضـعي بـدون غايـات ومقاصـد             

فعلى سبيل المثال في اخـتلاف الجـرائم بـين جيـل            . محددة

فعنـدما نقـرأ تـاريخ القـدماء نجـد أن           : وآخر وبين الدول  

قبون بالإعـدام فـي     القدماء في الزمن الفرعوني كـانوا يعـا       

جرائم قتل الحيوانات المقدسـة وكـذلك فـي السـحر وكـتم             

وفـي القـانون الحمـورابي كانـت        . مؤامرة ضـد فرعـون    

عقوبة الإعدام تنفذ على مرتكبي جـرائم السـرقات الكبـرى           

وفـي الشـريعة    . والقتل والزنـا والاغتصـاب وغيـر ذلـك        

قتـل  اليهودية كانت هذه العقوبة تنفذ على مرتكبـي جـرائم ال          

ــا وبعــض الجــرائم الدينيــة كالســحر  والاغتصــاب والزن

وتحقيـر الـرب، والعمـل يـوم        . وعبادة الأوثـان، والـردة    

السبت، وعلى مرتكبـي جـرائم اللـواط وإتيـان الحيوانـات            

وغير ذلك، وعند الإغريق كانت هـذه العقوبـة تنفـذ علـى             

 .الخونة والسحرة والقتلة وعلى النساء السيئات السلوك

 القديمة كانت هـذه العقوبـة تنفـذ بغـرض الـدفاع             وفي أوروبا 

عن الملك والمجتمع والدين وعلـى عشـرات مـن الجـرائم التـي لا               

تحصى كالجرائم الواقعة على أمـن الدولـة أو الأشـخاص والأمـوال             

وكانـت هنـاك العديـد مـن الجـرائم          . وكانت تنفيذها بطريقة وحشية   

زماننـا قبـل الثـورة      التي لا تعد ولا تحصى تنفذ بسببها الإعدام فـي           

فمـن هنـا نجـد أنـه ليسـت هنـاك            . التي نادت بتخفيف تلك الجرائم    

غايات ومقاصد محددة يرمي إليهـا القـانون الوضـعي فـي عقوبـة              

الإعدام، ولهذا نجد أن الدولة الواحدة تتردد فـي هـذه العقوبـة فمـرة               
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تأخذ بها ومرة أخرى تلغيها ومرة تأخـذها فـي زاويـة دون أخـرى               

لي لها رغباتهـا ممـا أفقـد هـذه العقوبـة فـي القـانون                حسب ما تم  

عكس الشـريعة الإسـلامية فـإن القصـاص يرمـي           . الوضعي هيبتها 

 .إلى أهداف وغايات مما أعطاها الهيبة والكرامة

 

 

 

 

 الخـــاتمة
 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

أن مادار فيه من نقاش يصل بنا إلـى         وفي ختام هذا البحث يمكن القول ب      

 :تقرير النتائج والتوصيات الآتية

 .النتائج: أولاً

إثبات أن لأحكام الشريعة مقاصد وغايـات ترمـي إليهـا،            -1

وهذه المقاصد ثابتة عن طريق النقـل والعقـل، فـالمطلع           

على هذه النصوص يلمس هـذا الأمـر ويـدرك أن هـذه             

قـد يخفـي    النصوص وضعت لغايات قد ندرك بعضـها و       

 .علينا بعضها

ــادات   -2 ــا إبطــال الع ــرة منه أن للقصــاص مقاصــد كثي

والتقاليد التي كانت سـائدة فـي المجتمـع البشـري مـن             

. واللاّمبـالاة فـي إزهـاق الأنفـس       . سفك الدماء البريئـة   

وإظهار عدالة الشريعة الإسلامية، حيـث أنهـا الشـريعة          

ــزان العــدل   ــي مي ــاس ف ــي وضــعت الن ــدة الت الوحي
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، فأعطـت الحـق لصـاحبه دون النظـر إلـى            والمساواة

وأنصــفت  المظلــوم، . المكانــة أو الوضــع الاجتمــاعي

 .وأنزلت الجزاء المناسب على الظالم رغم أنفه

أن المجتمع إذا أنشئ إنشـاءً صـحيحاً، ونقيّـت الأجـواء             -3

المحيطة به في جميـع النـواحي، ينـدر فيهـا الجنايـات             

ء الأســباب المؤديــة إلــى الحكــم بالقتــل، لأنــه باختفــا

المؤدية إلى نتيجة من النتـائج تختفـي النتيجـة والعكـس            

 .صحيح

 : أن للقصاص فوائد عظيمة، من هذه الفوائد -4

إرضاء للخالق سبحانه وتعالى بحيث أنه نفـذ أوامـره، وكـذلك              

من فوائده استتباب الأمن والاسـتقرار فـي المجتمـع، وإزالـة            

 ـ        ت معـه الفـروع،     الأحقاد بين الناس، لأنه بإزالة الأصـل زال

فبإزالة أصل ومنبع الأحقاد زالت معه فروعـه وهـو الاقتتـال،            

وإزهاق الأنفس، وعيش المجتمع فـي تنـافر وعـدم الانسـجام            

 .فيها

إثبات جدارة الأحكام في الشـريعة الإسـلامية، حيـث أن            -5

أحكامها ثابتة وغيـر متغيـرة بتغيـر الزمـان والمكـان،            

 ويضـعون طرقـاً     والعلماء حينما يدرسون هـذه الأحكـام      

متعددة في التنفيذ، لا يـدل ذلـك علـى التذبـذب وعـدم              

الاستقرار، بل يدل ذلـك علـى الرحمـة وسـعة المجـال             

 .في التطبيق، وإزالة العوائق في تنفيذ الأحكام

استقرار عقوبة القصـاص وثباتهـا كعقوبـة شـرعية رغـم            -6

 .عزوف المسلمين عن تطبيقها
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ج الكثيـر مـن المشـاكل       بالرجوع إلى عقوبة القصاص تعـال     -7

 .التي وقعت على الأمة في زماننا

أن اختلاف الفقهاء في العديد مـن نطـاق القصـاص، ينـتج             -8

منه اليسر في مضـمون الشـريعة حيـث يوجـد العديـد مـن               

 .الطرق لتطبيقها وأي من هذه الطرق سلكت فقد أصيبت

ــرق أدق   -9 ــاكل بط ــت المش ــريعة عالج ــوص الش إن نص

ف مكان يجـد فيـه حرجـا فـي تسـيير            وأوضح ولم يبق للمكل   

 .حياته

صــلاحية الشــريعة فــي كــل زمــان ومكــان وقابليتهــا -10

 .لمواجهة المستجدات مهما صعبت

أن مشكلة الإعدام من المشكلات التي لـن يتوقـف الجـدل            -11

بشأنها وهو شأن كل مشكلة يكون المـدخل فيهـا عقـول البشـر              

م إمكانيـة   فاستمرارية الجـدل فـي الإعـدام وعـد        .  وأهواءهم

توقف هذا الجدل لكونه مـن صـنع المخلـوق وكعـادة صـنائع              

 .المتغير فيتغير كتغير مصدره

أن هؤلاء الذين شهدوا عصـر التعـذيب لـم يتفقـوا علـى              -12

إلغاء عقوبة الإعدام،  وإنمـا تركـزت دعـوتهم إلـى إصـلاح              

 .القوانين الجنائية والإجراءات، وإصلاح وضع هذه العقوبة

جنائي الحديث باستثناء دعاة الإلغـاء يميـل إلـى          أن الفقه ال  -13

الأخذ بعقوبة الإعدام فـي الجـرائم الجسـيمة التـي تنـال مـن               

 .الأفراد أو تهدد أمن الدولة وسلامتها

ملائمة وسيلة الإعدام بالشنق كوسيلة تجمـع بـين الرحمـة           -14

والفاعلية في تنفيذ حكـم الإعـدام وهـو مـا لا يتعـارض مـع                
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 .روح الشريعة

ن علنية تنفيذ عقوبة الإعدام يحـدث رهبـة فـي النفـوس،             أ-15

والاعتراض عليها يكون بسـبب كونهـا تثيـر الإشـمئزاز فـي             

نفوس البعض وهذا لا يمنـع مـن رجحـان العلانيـة وتحقيقهـا              

 .لمقاصد وفوائد لا تتحقق في السرية

وأخيراً فإن دواعي إلغـاء عقوبـة الإعـدام لـم تجـد لهـا               -16

ت الجنائيـة الوضـعية، فضـلاً عـن         صدى في معظم التشريعا   

أن الدول التي مثلت تيارا لإلغاء اقتـرن فيهـا الإلغـاء باعتبـار              

 سياسة أو تقدمية أو بماضي هذه العقوبة في تلك الدول

 التوصيات:ثانياً

 من الضرورة أن تفرض عقوبة القصاص  في مجتمع إسلامي عـالم             -1

 .بمضمون هذه العقوبة، ومهيأ لتقبلها

مة ألا تفرض هذه العقوبة في مجتمع يكون المسلمون فيه قلة            من الحك  -2

وليس السلطان بيدهم لأن تنفيذ هذه العقوبة لا بد فيه من السـلطان             

 .تفادياً للفتنة 

وسـيطر القـوي علـى      :  إذا انتشر في المجتمع  الظلم والطغيـان        -3

لأن زمام السلطة فـي أيـد       , الضعيف، ولا يمكن تحقيق العدل فيه     

والأصل في مشروعية الحدود والقصاص إقامة حكـم االله         ,الأقوياء

ففي مثل هـذا    ,في الأرض بنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم         

فالأفضل ألا تفرض القصـاص  ,المجتمع يتعذر ذلك لغلبة الظالمين   

 .  في هذا المجتمع

وفي الختام أرجـومن المـولى القـدير أن يجعـل عملـي هـذا               

وصـلى  , يرزقني أجر العلم والانتفـاع بـه      خالصاً لوجهه الكريم، وأن     
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االله على سيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم والحمـد الله رب                 

 .العالمين
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